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 ملخص

یضفي علیها ذلك قدراً من القدسیة إذ ، الأصل أن یتم النص على الحقوق والحریات في صلب الدستور
أن النصوص الدستوریة لا یمكن أن تتسع لبیان كافة تفاصیلها. وبغیة تحقیق التناسب بین حقوق  إلاوالاحترام، 

ن المشرع الدستوري قد یترك أمر إالأفراد وحریاتهم من جهة وبین مقتضیات المصلحة العامة من جهة أخرى، ف
للمشرع العادي فیصبح المشرع هو المختص بتعیین الحدود التي یمارس فیها الفرد  تنظیم الحقوق والحریات

 الحقوق والحریات المقررة له.

وضمان سیر المرافق ولما كانت السلطة التنفیذیة هي المسئولة عن الحفاظ على النظام العام في الدولة 
فیما في الواقع العملي قد تغالي ها الحریات، لكنتنظیم بعض الحقوق و وباضطراد فقد أنیط بها بانتظام فیها العامة 

من قرارات في تقیید الحق أو الحریة أو الانتقاص منهما، لذلك فمن الضروري تحدید القیود الواردة یصدر عنها 
الحفاظ على النظام العام ذریعة  وأ الحقوق والحریات على سلطات الإدارة في هذا المجال حتى لا تتخذ تنظیم

 حقوق والحریات. الهاك لانت

العامة في القانون في تنظیم الحقوق والحریات  الإدارةمدى سلطة البحث في  وتهدف هذه الدراسة إلى
وحریاته،  الإنسانثلاثة مباحث تعالج على التالي: التعریف بحقوق العراقي والقانون المقارن وذلك من خلال 

 في تنظیم الحقوق والحریات العامة. الإدارةاردة على سلطة السلطة المختصة بتنظیم الحقوق والحریات، والقیود الو 
أن یتوافر في التشریع المنظم للحریة وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات من أهمها ضرورة 

والضابط لحدودها الشروط الهامة لحمایة الحقوق والحریات وضمان حمایتها، وأن لا یمس التحدید أو التقیید 
 .الحق أو الحریة جوهرالتشریعي 

 الحریات الأساسیة، تقیید الحریات، القضاء الإداريالكلمات الدالة: 
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Abstract 
  The basic principle is that rights and freedoms should be enshrined in the 

constitution. This gives them a measure of sanctity and respect, but the 
constitutional texts cannot be expanded to show all their details. In order to 
achieve equality between the rights and freedoms of individuals on the one 
hand and the requirements of the public interest on the other, the constitutional 
legislator may leave the matter of regulating the rights and freedoms of the 
ordinary legislator so that the legislator is competent to determine the limits on 
which the individual exercises the rights and freedoms set for him.  

Since the executive authority is responsible for maintaining public order in 
the State and ensuring regular and regular functioning of public facilities, it has 
been entrusted with the organization of certain rights and freedoms, but in 
practice it may overstate the decisions to restrict or derogate from the right or 
freedom. It is necessary to identify the restrictions placed on the administrative 
authorities in this area so that the organization of right and freedom or 
maintenance of public order are not an excuse for violating rights and freedoms. 

This study aims to examine the extent of the authority of the administration 
in regulating public rights and liberties in Iraqi law and comparative law 
through three sections dealing with the following: the definition of human rights 
and freedoms, the competent authority to regulate rights and freedoms, and 
those restrictions that may impose on regulating rights and freedoms. The study 
concluded with a number of recommendations, the most important of which is 
the need to ensure that the legislation regulating freedom and the officer has the 
necessary conditions for the protection and protection of rights and freedoms, 
and that the specificity or restriction does not affect the essence of the right or 
freedom. 
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 :مقدمة

بتنظیم الحقوق والحریات، كونه هو المعبر عن  هو الذي یختص ن المشرعاإذا كانت القاعدة هي 
والحریص على ممارسة الأفراد لحریاتهم بسهولة ویسر، إلا أن المشرع قد لا یتدخل في كل  مة،إرادة الأ

ب كثیرة من النشاط الفردي، دارة العامة نفسها وتتولى تنظیم جواننما تتدخل الإإ مرة في هذه المسألة، و 
مر الذي یشكل خطورة كبیرة على الحقوق والحریات العامة، وذلك عندما تبالغ في وضع الضوابط وهو الأ

 والقیود لممارسة حقوق الأفراد وحریاتهم في سبیل الحفاظ على النظام العام.

ن تكون مطلقة، بل یجب دارة في هذا المجال لا یمكن أومن هنا فقد استقر الأمر على أن سلطة الإ
، وهناك رتهدارة هنا هي، تنظیم النشاط الفردي ولیس مصادأن یكون لها حدود تقف عندها، فمهمة الإ

ضوابط وقیود یجب مراعاتها لتحقیق توازن بین ضرورة حفظ النظام العام من جهة وكفالة التمتع بالحقوق 
قید بالحدود الموضوعیة والشكلیة المقیدة داریة أن تتوالحریات من جهة أخرى، فیجب على الجهة الإ

 لسلطتها في تنظیم تلك الحقوق والحریات.
 

 مشكلة البحث:

دارة جابة على التساؤل التالي: إذا كانت القیود والضوابط التي تفرضها الإهذا البحث هو محاولة للإ
كیف توضع هذه لى تنظیم استعمالها وتمنعها من التضارب، فإعلى حریات الأفراد وحقوقهم تهدف 

دارة سلطة تنظیم الحقوق القیود؟ وما هي الجهة المختصة أصلاً بوضع هذه القیود؟ وهل تملك الإ
ذا كانت لها مثل هذه السلطة فما هي الحدود التي یجب أن تقف إ والحریات المكفولة في الدستور؟ و 

 عندها؟ 
 

 أهمیة البحث: 

المواطنین، الأمر الذي یجعله في مقدمة تكمن أهمیة البحث في كونه یتعلق بحقوق وحریات 
یوجد عدد كبیر من  إذْ هتمام، خصوصاً في وقتنا هذا المواضیع التي یجب ان تعطى مزیداً من الا

الشكاوي التي تتعلق بتعسف السلطة الإداریة تجاه المواطنین للتضییق على ممارسة حقوقهم وحریاتهم، 
تور، وذلك بهدف التعرف على ماهیتها، وكیفیة تنظیمها، وبالأخص الحقوق والحریات المكفولة في الدس

دارة لصلاحیاتها وسلطاتها في هذا المجال لكي دارة في هذا التنظیم، وحدود ممارسة الإومدى مساهمة الإ
لى إطار مبدأ المشروعیة ولا تشكل انتهاكاً لهذه الحقوق والحریات بشكل یصل إتبقى تصرفاتها في 

 .أو الانتقاص منه لغائهإأو مصادرة النشاط الفردي 
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 :البحث منهجیة

سوف نعتمد في بحثنا هذا منهجاً تحلیلیاً مقارناً، حیث سیتم استقصاء الوقائع والأحكام المتعلقة 
بموضوع الحقوق والحریات في مراحل مختلفة مر بها القضاء الإداري في فرنسا ومصر، وبیان ما وصل 

رات لضمان حقوق وحریات الأفراد، وكذلك سنقوم بتحلیل النصوص الیه القضاء الإداري العراقي من تطو 
الدستوریة والقانونیة محل الدراسة، لكي نبین مدى الحمایة التي توفرها هذه النصوص للحقوق والحریات 
الأساسیة، بالاضافة إلى اتباع المنهج المقارن من خلال المقارنة بین النصوص الدستوریة وأحكام 

دارة لفرنسي والمصري والعراقي فیما یتعلق بموقفها من وضع ضوابط لصلاحیة الإالقضاء الإداري ا
 بتنظیم الحقوق والحریات والضمانات التي تقررها في هذا المجال.

 

 خطة البحث:

في ضوء ما سبق فإن الباحث سیقوم بتقسیم موضوعات البحث على ثلاثة مباحث تعالج على 
السلطة المختصة بتنظیم الحقوق  ثانیاً: ،الأساسیة سان وحریاتهنالتعریف بحقوق الإأولاً:  ،اليو الت

 دارة في تنظیم الحقوق والحریات العامة.القیود الواردة على سلطة الإ ثالثاً: والحریات،
 

 التعریف بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة: المبحث الأول

فقهیة  ها نتیجة تطوراتتحددت معالم النظریة المعاصرة في الحقوق والحریات وتشكلت ملامح
عدیدة طرأت على النظریة التقلیدیة في الحقوق والحریات، ومعلوم أن النظریة التقلیدیة في  وقضائیة

في أعقاب الثورة  ١٧٨٩ثر صدور الإعلان الفرنسي للحقوق في عام أالحقوق والحریات ظهرت 
أساسیتین هما فكرة الحقوق الطبیعیة  الفرنسیة، ومعلوم أیضاً أن الإعلان المذكور قد ارتكز على فكرتین

 .)١(للأفراد وفكرة الدیمقراطیة السیاسیة للمجتمع

 لا واقترن بهإوإذا كان الربط بین لفظي الحقوق والحریات هو السائد بحیث لا نكاد نسمع لفظ الحق 
ف بین ختلاالحریة، فإن الأمر یتطلب تحدید مفهوم الحق والحریة للتعرف على مدى التطابق والا لفظ

لى إالكلمتین وذلك كمدخل لدراسة السلطة المختصة بتقییدهما، وقد قسمنا لهذه الغایة هذا المبحث 
 ساسیة.مطلبین یعالجان على التوالي: مفهوم الحق والحریة ومفهوم الحریات الأ

                                                 
) الجلیل، عدنان حمودي، الأساس الفلسفي للحقوق والحریات العامة بین نظریة القانون الطبیعي ونظریة العقد (١

، ١٩٨١، السنة الخامسة، ١ویت، العدد، جامعة الكویت، الكمجلة العلوم الاجتماعیةالاجتماعي، بحث منشور في 
 .١٥١ص
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 مفهوم الحق والحریة: المطلب الأول

اً حول مضامینه وتحدید أطره، وذلك لأن لا شك أن التعریف بحقوق الإنسان وحریاته یثیر جدلاً كبیر 
نه في تطور مستمر، وتتفاوت وتختلف من مجتمع لآخر وأحیاناً أله أكثر من مضمون وأكثر من وجه، و 

ن مفهوم حقوق الإنسان وحریاته أصبح یحظى إفي ذات المجتمع، وعلى الرغم من هذه الصعوبات ف
 باهتمام مستمر في مختلف دول العالم.

 

 وم الحق:أولاً: مفه

ن لفظ الحق لفظ مستقر في اللغة، وقد ورد في كتب اللغة العربیة بمعان كثیرة منها: الوجوب إ 
. أما مفهوم الحق في اللغة الفرنسیة )٢(، ویأتي بمعنى الیقین كذلك)١(والثبوت، وهو نقیض الباطل

"Droit ٣(یستأثر به دون غیره" هو ما یكون مستحقاً، وبذلك یقوم على اعتباره میزة یملكها الفرد و( ،
" Right" تعني الصواب، العدل. وفي اللغة الانكلیزیة "Directusوأصل كلمة الحق في اللغة اللاتینیة "

اختصاص یقرر به ، أو )٥(مصلحة مستحقة شرعاً . والحق في الفقه الاسلامي هو )٤(هو نقیض الباطل
 .)٦(الشرع سلطة أو تكلیفاً 

القانوني فقد تباینت الآراء بشأنه واختلفت التوجهات في دراسته، أما بالنسبة للحق في الفقه 
ن الآراء التي طرحت لتعریف الحق تتلخص في: الاتجاه الشخصي الذي یرى بأن الحق هو إوباختصار ف

، وهذا الاتجاه منتقد لأن )٧(رادیة یخولها القانون لشخص من الأشخاص في نطاق معلومإقدرة أو سلطة 
 .)٨(رثرادته، كما في حق الإإأن یثبت لصاحبه دون تدخل الحق من الممكن 

                                                 
 .٦٠٤، دار المعارف، القاهرة ، ص٢، مجلدلسان العرب) ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم، (١
 .١٤٦، ص١٩٧٢، دار الفكر، دمشق، مختار الصحاح) الرازي، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر، (٢
، دار الفكر الجامعي، یةـــــسان وحریاته العامة الأساسنحمایة حقوق الإ ) عامر، حمدي عطیة مصطفى، (٣

 .٢٣، ص٢٠١٠كندریة، ــــــالاس
، بحث منشور في ٢٠٠٥نسان وحریاته الاساسیة في دستور جمهوریة العراق لسنة ) یونس، مها بهجت، حقوق الإ(٤

 .١٢٠ص ،٢٠٠٩، ١، العدد١، جامعة الكوفة، المجلدمجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة
 .٢٣، ص١٩٨٤، دار الفكر العربي، القاهرة، ٣طسلام وحقوق الإنسان، الإ) الطبلیة، القطب محمد قطب، (٥
 .  ١٥، ص١٩٦٥، دار الفكر العربي، بیروت، ٣، جسلامي في ثوبه الجدیدالفقه الإ) الزرقاء، مصطفى أحمد، (٦
 .١٧، ص١٩٩٠دار النهضة العربیة، القاهرة، للحق،  النظریة العامة) تعریف (سافیني)، أشار الیه: سرور، شكري، (٧
لیه: البدو، أكرم محمود حسین، بیرك فارس حسین، الحق في سلامة الجسم، بحث إلیه (فینشند)، أشار إ) وهو ما ینبه (٨

 .٤، ص٢٠٠٧، ٣٣، جامعة الموصل، العددمجلة الرافدین للحقوقمنشور في 
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وكذلك الاتجاه الموضوعي الذي یرى أن الحق هو مصلحة یحمیها القانون، فقد تكون مصلحة مادیة 
. وهذا الاتجاه منتقد أیضاً، لأنه یعرف الحق بالغایة منه ولیس بعناصره التي تكونه، )١(وقد تكون معنویة

لى تحقیقها القانون، كما إحق هو تحقیق المصلحة بل المصلحة هي غایة یسعى ولا یمكن جعل جوهر ال
لى القول بأن المصلحة التي لا إأن هذا الاتجاه جعل المصلحة عنصراً جوهریاً لوجود الحق، مما یؤدي 

نون صدار قاإیحمیها القانون لا تكون حقاً، وانما حالة واقعیة فقط، وهذا أمر غیر واقعي الآن، مثال ذلك 
، في هذه الحالة تتحقق جنبیة لمنع منافستها للبضائع الوطنیةمركیة على البضائع الأجیفرض رسوماً 

في منع المنافسة  مر لا یعني أنه أصبح لدیهم حقوقٌ مصلحة أصحاب المصانع الوطنیة، لكن هذا الأ
 .)٢(اد الوطنيالأجنبیة وتحقیق الأرباح العالیة، فالقصد الذي أراده المشرع هو حمایة الاقتص

وبسبب تعرض كل من الاتجاهین لسهام النقد فقد برز الاتجاه المختلط الذي یجمع بین فكرة الإرادة 
 .)٣(رادیةوالمصلحة، ویعرف الحق بأنه مصلحة محمیة بالقدرة الإ

نتقاد، كما ظهر الاتجاه الحدیث لا أنه لم یسلم من الاإورغم الترحیب الذي حظي به هذا الاتجاه 
لى شخص معین مكنة التسلط على إیرى بأن الحق هو تلك الرابطة التي یخول بمؤداها القانون  الذي

واقتضاء أداء معین من شخص آخر على وجه الاستئثار أو الانفراد. ویسلم هذا التعریف من  يءش
 .)٤(الخلط بین الحق وغایته، كما یسلم من تضمین الحمایة القانونیة كعنصر للحق

نحها القانون لشخص ما ویحمیها بطرق قانونیة وبمقتضاها یتصرف الشخص متسلطاً أو هو میزة یم
 .)٥(على مال معترف به، بصفته مالكاً أو مستحقاً له

وبدورنا نؤید الاتجاه الحدیث الذي یتضح ان للحق عناصر وهي: تسلط صاحب الحق على مال 
 ، ثم الحمایة القانونیة لهذا الحق.  معین، والاستئثار والانفراد بقیمته، ووجوب احترام الآخرین

 

 

 

                                                 
 . ٥٥٥ص، ١٩٥٧، دار المعارف، القاهرة، لقانونأصول انظر: كیرة، حسن، ا ) لتفصیل ذلك(١
الموصل،  جامعةالرافدین للقوق،  في مجلة) ناصر، عز الدین میرزا، الحق في حرمة المسكن، بحث منشور (٢

 . ٣٠ص، ٢٠١٠، ٤٦، العدد١٢المجلد
 .٤) البدو، مرجع سابق، ص(٣
 .٣٦، ص٢٠١٦كر والقانون، المنصورة، ، دار الفالحقوق والحریات السیاسیة) العزاوي، مها علي احسان، (٤
 .٣١لیه: ناصر، مرجع سابق، صإشار أ) تعریف الفقیه البلجیكي (دابان)، (٥
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 ثانیا: مفهوم الحریة:

، وخلافه ر (بالضم) نقیض العبدلقد ورد لفظ الحریة في اللغة العربیة بمعان متعددة منها: الحُ 
، ومعناها في )٢("Libertas. أما أصل كلمة الحریة في اللغة اللاتینیة ")١(والحریة تقابل الرق والعبودیة

ها عوتعني جمی ،”Freedom“أو  )٤("Liberty، وفي اللغة الانكلیزیة ")٣("Liberteنسیة "اللغة الفر 
 ستقلال، تحرر من العبودیة.ارادة، حریة الإ

وتعد كلمة الحریة أشد الكلمات غموضاً وأكثرها تناقضاً وأوسعها ذیوعاً وانتشاراً، لذلك كان الوصول 
قال عنها: لا توجد كلمة  "مونتسكیو"بة بمكان، حتى أن لى تعریف دقیق ومحكم للفظ الحریة من الصعو إ

. غیر أن الأمر الذي لا یقبل الجدل هي أن حریة )٥(لقیت أكثر من معنى مختلف مما لقیته كلمة الحریة
 نسان هي أثمن وأعز ما یملكه فهو قوام حیاة البشر ووجوده.الإ

ت الفقهاء: فیعرّف الحریة بأنها سلطة وبالنسبة للمفهوم القانوني للحریة فاننا نسوق بعض تعریفا
نسان بنفسه تصرفاته الشخصیة ویمارس نشاطه دون مكانیة السیطرة على الذات، بموجبها یختار الإإ و 

. أو هي )٧(. ویعرّف بأنها الحق في أن تفعل ما تشاء بما لا یتعارض مع حقوق غیرك)٦(كراهإعوائق أو 
ذن عبارة إفالحریة  القانون، فهي مكنة الحصول على الحق. باحات للقیام بكل ما لا یحظرهالرخص والإ

باحات وأنها مكنات یعترف بها القانون للناس كافة ولا یختص بها شخص على سبیل إعن رخص أو 
، وتطبیقاً لذلك )٨(الاستئثار والتسلط كما هو الأمر في مفهوم الحق، وهنا یظهر الفرق بین الحق والحریة

ذن فالمقصود بالحق هو الذي یثبت لشخص إرخصة أما الملكیة ذاتها فهي حق، ن حریة التملك مجرد إف
 .)٩(معین دون الكافة، أما الحریة فهي ما تكون مباحة للكافة

                                                 
 .٨٢٩) ابن منظور، مرجع سابق، ص(١
  www.almaany.comنظر: قاموس المعاني على الرابط التالي: ا" اللاتینیة تعني الحریة، ”Libertas) كلمة (٢
 نسیة تعني حریة والعمل بالإرادة، المرجع السابق." الفر Liberte) كلمة "(٣
 " الانجلیزیة تعني تحرر وحریة، المرجع السابق.Liberty, Freedom) كلمة "(٤
، رسالة ماجستیر، جامعة دور القضاء الدستوري في تطویر مفهوم الحقوق والحریات) باوزیر، باسل عبداالله محمد، (٥

 .١٤، ص٢٠٠٨آل بیت، عمان، 
، منشورات الحلبي ١، جالحریات العامة وحقوق الانسانأندریه لالند، اشار الیه: سعیفان، أحمد سلیم،  ) تعریف(٦

 .١٣، ص٢٠١٠الحقوقیة، بیروت، 
 .١٥) تعریف توم، اشار الیه: باوزیر، مرجع سابق، ص(٧
ق الدولیة، بحث ، حدود حریة المواطن في التظاهر في مصر وفرنسا وفي بعض المواثیالبجاد، محمد بن ناصر )(٨

 .٢٢٦، جامعة الاسكندریة، صمجلة الحقوقمنشور في 
 ٥٨، ص٢٠٠٩، دار الكتب المصریة، القاهرة، تطور قضاء الالغاء) أبو العینین، محمد ماهر، (٩
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لى وجود فرق بین الحق والحریة في المفهوم ینعكس على مدى التصرف في كل إواتجه رأي آخر 
بموضوع الحق ومحله، أما الحریة فهي المكنة  منهما، فجوهر الحق عندهم اختصاص أي انفراد واستئثار

ضرار التي قررها المشرع للأفراد على السواء تمكیناً لهم من التصرف على خیرة من أمرهم دون الإ
. وهناك من یرى بأن الحریة تظهر دائماً كأنها قدرة على القیام بعمل أو الامتناع عن القیام )١(خرینبالآ

لا أنه یتجاوز هذا المفهوم من ناحیة أنه یشكل قدرة إوم السابق للحریة، به، أما الحق فهو یغطي المفه
 .  )٢(على المطالبة بتحقیق شئ ما من قبل الدولة

هي الحقوق المعترف بها والمنظمة بموجب القوانین الوضعیة، أما  -حسب هذا الرأي-ذن فالحریات إ
نسان مجموعة من على فكرة امتلاك الإنسان فتنبع من مفهوم القانون الطبیعي الذي یقوم حقوق الإ

نسان تتجاوز النطاق الضیق نسانیة واللصیقة بهذه الطبیعة، فحقوق الإالحقوق النابعة من طبیعته الإ
نسان، بینما حریات العامة لتشمل أفقاً أكثر رحابة واتساعاً، إذن فالحریات العامة كلها تعد حقوقاً للإلل

. إلا أن هناك من یرى بأن الحریة هي أصل )٣(فة هي حریات عامةنسان كایتعذر القول بأن حقوق الإ
جمیع الحقوق وأنها السبب في نشوء الأنظمة المتعلقة بها، وأنها أسبق من الحقوق من حیث النشأة، أي 

 .)٤(أن الحق یعد ثمرة الحریة ونتیجتها

ي الوقت الحاضر، فالحق لى أن الحریة والحق هما تعبیران متلازمان فإلكن اتجه رأي أغلب الفقهاء 
ذا توافرت له صفة إذا كانت الحریة ثابتة للكافة، أي إلا مظهر من مظاهر الحریة، خصوصاً إما هو 

العمومیة، كقولنا حق الاجتماع فانه یترادف مع حریة الاجتماع كما أن حریة التملك تترادف مع حق 
ینهما هي تفرقة شكلیة، فالحق ما هو إلا مظهر نهما یرجعان إلى طبیعة واحدة وأن التفرقة بأ. و )٥(التملك

ضفاء الحمایة القانونیة على الحریة یؤدي إلى اختلاط معناها بمعنى الحق إأساسي من مظاهر الحریة، ف
وتداخل المعنیین في مضمون مشترك، كما أن كل من الحق والحریة یعطي لصاحبه مكنة أو صلاحیة 

حقاً فیقال بالحق في الحریة، وبداخل كل حق یوجد نوع من حریة ولهذا تعتبر الحریة  رممارسته باختیا

                                                 
 .٢٦، ص١٩٩٧، دار النهضة العربیة، القاهرة، الحمایة القضائیة لحقوق الإنسان) منصور، أحمد جاد، (١
 .١٤رجع سابق، ص، م١) سعیفان، ج(٢
 .٢٤) باوزیر، مرجع سابق، ص(٣
 .١٤) تعریف جان ریفیرو، أشار الیه: سعیفان، مرجع سابق، ص(٤
، مرجع سابق، تطور قضاء الالغاء. وأبو العینین، ١٤٤، ص١٩٧٤، دون ناشر، القانون الدستوري) الجمل، یحیى، (٥

 .٥٨ص



 م٢٠١٨ )٢) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةم المجلة الأردنیة في القانون والعلو   
 

 ١٥٣ 

الاختیار یملكه صاحبه في تحدید المضمون الذي یمارسه، فبالنسبة لحق التعلم یملك الفرد الحریة في 
 .)١(اختیار نوع التعلیم

القانونیة ولما كانت دراستنا لسلطة الإدارة في المساس بحقوق وحریات الأفراد تتداخل فیها الجوانب 
فكل حریة هي حق، ، ننا لا نفرق بین الحق والحریة العامةإوالسیاسیة والفكریة في بعض الأحیان، ف

ختصاص فیها لأحد، فكل الأفراد یتمتعون بها على اهي حقوق لا  مثلاً، كحریة الرأي وحریة الاجتماع
تعتنقه الدولة في تنظیم الحقوق ن، بغض النظر عن المذهب الذي ان متلازما. فالحق والحریة تعبیر السواء

والحریات واسباغ القیمة القانونیة لها. وعلى هذا الأساس فالحق أو الحریة یرجعان إلى طبیعة واحدة 
أو تصرف لشخص معین، قد یكون شخصاً طبیعیاً أو معنویاً، بمقتضاه یكون  يءوانهما یعني ثبوت ش

الحریة لأجلها، كما یكلف الآخرین بأداء ما وجب لصاحبه التصرف لتحقیق المصلحة التي شرع الحق أو 
 .علیهم تجاه صاحب الحق أو الحریة

 

 مفهوم الحریات الأساسیة: المطلب الثاني

توصف الحریة بالعمومیة، لأن ممارستها یجب أن تكون في متناول أي مواطن في الدولة، وإذا 
أیضاً حول اضفاء صیغة العموم على ختلفت إنها إكانت وجهات النظر قد تباینت حول تعریف الحریة ف

لى أن الحریة توصف بأنها حریة عامة عندما تترتب علیها واجبات یتعین على إالحریة: فذهب البعض 
لى القول بأن الذي یضفي على الحریة صفة العمومیة هو تدخل إالدولة القیام بها. وذهب البعض الآخر 

زاء السلطات العامة إشأنه أن یضمن كفالة مباشرتها الدولة في شأن تنظیم هذه الحریات تنظیماً من 
لى أن الحریة تعتبر عامة عندما تقرر للجمیع، بحیث تكون إوالأفراد على السواء. وذهب فریق ثالث 

ممارستها من قبل كل فرد وطنیین وأجانب دون تفرقة بینهم بسبب الجنس أو السن أو الكفاءة أو المركز 
، على أن لا تؤدي ممارستهم لتلك الحریة بأي حال من الأحوال إلى .الخ.. قتصاديالاجتماعي أو الا

 .)٢(إلحاق ضرر بأفراد اخرین، فیرون بأن المعیار السلیم لعمومیة الحریة هو إقرارها للجمیع

ولم یكن اصطلاح الحقوق والحریات الأساسیة معروفاً في فرنسا حتى السبعینات، حیث بدأ في 
القانوني كغطاء قانوني لفكرة القانون الطبیعي لحقوق الإنسان. وتبدو الصعوبة  الظهور في كتابات الفقه

في هذا  (فافورو)یجاد منهج لاستخلاص ما یمكن اعتباره حقوقاً أساسیة بالمعنى القانوني. فذهب إفي 
الحریة  الحریة العامة والأساسیة لیستا متماثلتین، ولكنهما قریبتان في المعنى، ویرى بأن لى أنإالسیاق 

                                                 
 . ١٥، ص٢٠٠٠، دار الشروق، القاهرة، ٢، طریاتالحمایة الدستوریة للحقوق والح) سرور، احمد فتحي، (١
 .٩٠، ص١٩٨٠، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، حدود سلطة الضبط الاداري) البنا، محمود عاطف، (٢
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الأساسیة أوسع نطاقاً من الحریة العامة، فالأولى تستغرق الأخیرة، لهذا فإنه إذا كانت كل حریة عامة 
 .)١(هي حریة أساسیة، فإنه لیست كل حریة أساسیة حریة عامة

ویستخدم الفقه والقضاء أحیاناً تعبیر الحریات الأساسیة، على أساس أنه توجد حریات أساسیة وأخرى 
لها ثانویة، فاعتبار حریات معینة من قبیل الحریات الأساسیة یتوقف على مدى ما یكون لها من  بالنسبة

. وعلى هذا الأساس )٢(لى المبادئ السائدة في المجتمعإأهمیة اجتماعیة أو سیاسیة أو اقتصادیة بالنظر 
أمراً أساسیاً ویمتع یعد كل ما یعتبر ضروریاً لحمایة وازدهار الفرد وكرامته وشخصیته داخل المجتمع 

 .)٣(بالقیمة الدستوریة

تعبیر  ومن الفقهاء من صح عنده إتخاذ النص الدستوري أساساً لتعریف الحریة الأساسیة، فرأى بأن
الحریات الأساسیة یختلف عن تعبیر الحریات العامة، فعندما نطلق تعبیر الحریات الأساسیة نقصد بذلك 

لحریات العامة فهي التي تكون مكفولة بالقانون، وذلك بتشبیه ما هو الحریات المكفولة بالدستور، أما ا
ن ما یعتبر أساسیاً اأساسي بما هو دستوري، وذلك استناداً إلى تدرج القواعد القانونیة في النظام القانوني و 

. وحسب هذا الرأي فان أهم الفروق بین )٤(في هذه القواعد هو ما یتضمنه الدستور ولیس التشریع.
 :)٥(ریات العامة والحریات الأساسیة تتمثل في النقاط التالیةالح
ن الحقوق والحریات العامة بصفة جوهریة محل حمایة في مواجهة السلطة التنفیذیة فقط، بینما إ -١

الحقوق والحریات الأساسیة تتمتع بحمایة في مواجهة السلطات العامة الثلاث التنفیذیة والتشریعیة 
 والقضائیة.

لحقوق والحریات العامة سوف تعتمد بصفة أساسیة على القانون العادي والمبادئ العامة ن حمایة اإ -٢
 للقانون، بینما الحریات الأساسیة الدستوریة مصدر حمایتها الدستور.

ن الحریات العامة ستكون محل حمایة من جانب القضاء العادي والإداري معتمدین على القانون إ -٣
 ا الحریات الأساسیة ستكون محل حمایة من جانب القاضي الدستوري. والمبادئ العامة للقانون بینم

                                                 
(1) Favoreu, La nation de liberte fondamentale devant le juge administrative des referes, 

Dalloz, 2001, P1739 
التشریعیة،  الثورة-الفرنسيندید، بلال عقل، التدابیر المستعجلة الخاصة بالحریات في القضاء الإداري لیه: الصإأشار 

 .٣٠٣، ص٢٠١٤، ٣الكویت، العددمجلة الحقوق، بحث منشور في 
 .٣٩، ص١٩٦٥دار القومیة، القاهرة، النظریة العامة للحریات الفردیة، ) عطیة، نعیم، (٢
 .١٩) باوزیر، مرجع سابق، ص(٣
، المركز القومي للاصدارات القانونیة، ١، ط١، كالحقوق والحریات العامة وحقوق الانسان) أبوالعینین، محمد ماهر، (٤

 .٦٨، ص٢٠١٣القاهرة، 
 .٤٥) عطیة، مرجع سابق، ص(٥
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وتتخذ بعض الأحكام من أهمیة الحریة وما تعكسه من مصالح حیویة معیاراً لنعتها بالأساسیة، 
   . )١(ویشترطون لاعتبار حریة ما أساسیة توافر أمرین: أن تكون حریة ضروریة، وأن تكون محمیة قانوناً 

كان جوهر حق أو حریة ما قد تحدد لحمایة قیم مشتركة للحیاة الإنسانیة سواء في جانبها وبوجه عام إذا 
العضوي أو في جانبها النفسي؛ فانه قد تطور في العصر الحدیث وأصبح هو الحق الجوهري اللازم 

ویتمتع للمجتمع بأسره، وكل ما یعتبر ضروریاً لاستكمال الهیاكل اللازمة للمجتمع یعتبر أمراً أساسیاً 
وأشار مفوض الحكومة (دي سیلفا) في هذا السیاق، إلى ضرورة اعتماد طریقة عملیة  .)٢(بالقوة الدستوریة

تنظر إلى طبیعة الحریة بذاتها وطبیعة المصالح والأهداف المرتبطة بحمایتها، فالحق باقامة حیاة عائلیة 
وإنسانیة ونفسیة معتبرة، وهي مرتبطة  مستقرة هي حریة أساسیة لأن حمایتها تحقق عدة أهداف اجتماعیة

 .  )٣(نسانمباشرة بنص المادة الثامنة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإ

نتیجة لعدم وجود تعریف تشریعي أو فقهي محدد للحقوق والحریات  هنأخر ببعض الآالوذهب 
حریات الأساسیة في الأساسیة، فقد لجأ القضاء الإداري الفرنسي والمصري إلى استخدام الحقوق وال

لیها في مقدمة إما استناداً للنص علیها في الدستور أو الإشارة إأحكامه لكي یضفي علیها حمایة خاصة 
 .)٤(علانات الحقوق، أو استناداً لإضفاء قیمة دستوریة لها من جانب القضاء الدستوريإ الدستور و 

امه تصویراً للحریة الأساسیة تتوحد وعملیاً لقد حاول مجلس الدولة الفرنسي أن یضع من خلال أحك
ختلاف حول هذا المفهوم، وجمع كل علیه مختلف محاكم القضاء الإداري، على نحو یتفادى به مثالب الا

المعاییر التي استعان بها الفقه لضبط هذا المفهوم، وأدى ذلك إلى التوسع في نطاق الحریات الأساسیة. 
ة لا یقتصر على ما ورد في صلب نصوص الدستور حریة بالأساسی وأكد المجلس بأن وصف ال

. وما اعتبره )٥(فحسب، وإنما یتجاوزه إلى ما نصت علیه مقدمة الدساتیر من حریات، مثل حریة التظاهر
قیمة دستوریة، مثل مبدأ التعددیة، وحق المتقاضي في تقدیم دفاعه أمام  االمجلس الدستوري مبدأ ذ

                                                 
 .٣٠٤لیه: الصندید، مرجع سابق، صإ، أشار ٢٣/١١/١٩٥١) قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 1(

 .٤٧جع سابق، ص، مر ) سرور(٢
 .  ٣٠٥لیه: الصندید، مرجع سابق، صإ، أشار ٣٠/١٠/٢٠٠١) قرار مجلس الولة الفرنسي الصادر في (٣
، دار النهضة العربیة، القاهرة، داري المستعجل في حمایة الحریات الأساسیةدور القضاء الإ) خاطر، شریف یوسف، (٤

 . ٥٦، ص٢٠٠٩
 .٧٠لیه: خاطر، المرجع السابق، صإ، أشار ٥/١/٢٠٠٧ي ) قرار مجلس الولة الفرنسي الصادر ف5(
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 ١٥٦ 

جلس الدولة بأن مفهوم الحریات الأساسیة یتجاوز إلى الحقوق أیضاً، . وأخیراً قضى م)١(مختلف المحاكم
 . )٢(كالحق في الملكیة أو اللجوء السیاسي أو الحق في الحیاة الخاصة

یتضح أنه یتوسع في تفسیر مفهوم الحقوق  أیضاً  وبالنظر لأحكام القضاء الدستوري المصري
قیمة دستوریة للحقوق والحریات التي لم یرد النص ضفاء والحریات التي جاء النص علیها في الدستور لإ

لى توفیر إعلیها صراحة في صلب الدستور أو دیباجته، ونتیجة لهذا الاتساع فقد اتجه القضاء الإداري 
 .)٣(حمایة قضائیة خاصة لهذه الحقوق والحریات

لحمایة فخلاصة القول، إن الحقوق والحریات الأساسیة موضوع البحث هي تلك التي تتمتع با
الدستوریة سواء المباشرة عبر التحدید المباشر والصریح لها في الدستور أو غیر المباشرة عن طریق 
استخلاص القضاء الدستوري أو الإداري لها من مجموعة المبادئ والقیم التي یقوم علیها النظام السیاسي 

أو تتفرع عنها حریات أساسیة،  ن الكثیر من الحقوق هي في حقیقتها حریات،إ ، كما و والدستوري للدولة
من ذلك مثلاً حق الملكیة، فهو أحد الحقوق الأساسیة التي تندرج عنه العدید من الحریات كل منها لها 

 .ذات الوصف
 

 السلطة المختصة بتنظیم الحقوق والحریات: المبحث الثاني

هي  النشاط الفرديد یتنظیم الحقوق والحریات وتقیب بأن السلطة المختصةلقد أشرنا فیما سبق 
ترك تتدخل في كل مرة وإنما تقد لا  امن قوانین، إلا أنها من خلال ما یصدر عنه السلطة التشریعیة،

للإدارة ذاتها القیام بهذا الدور من خلال ما یصدر عنها من تشریعات فرعیة، وفي ضوء ذلك فإننا سنقوم 
سلطة المشرع في تنظیم الحقوق والحریات، في  ول منهما حدودبتقسیم هذا المبحث الى مطلبین یتناول الأ

 .في تنظیم الحقوق والحریاتسلطة الادارة نطاق حین یعالج المطلب الآخر 
 

 حدود سلطة المشرع في تنظیم الحقوق والحریات: المطلب الأول

یضفي علیها قدراً من  -صلوهذا هو الأ -إن النص على الحقوق والحریات في صلب الدستور
ن احترام، ویمنحها قیمة قانونیة تسمو على غیرها من القواعد القانونیة الأخرى، وحیث القدسیة والا

                                                 
١) (Favoreu, op. cit, P.1739.٧١، أشارالیه: خاطر، المرجع السابق، ص. 
دار الجامعة الجدیدة، الحمایة القضائیة المستعجلة للحریة الأساسیة، نظر: أبو یونس، محمد باهي، ا) لتفصیل ذلك (٢

 وما بعدها. ٣٣، ص٢٠١١الاسكندریة، 
لیهما: خاطر، مرجع سابق، إ، أشار ٢/٩/١٩٩٧وفي  ٤/١/١٩٩٢) قرار المحكمة الدستوریة العلیا الصادر في (٣

 . ٥٩-٥٨ص



 م٢٠١٨ )٢) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةم المجلة الأردنیة في القانون والعلو   
 

 ١٥٧ 

الحقوق والحریات تعد من أعلى القیم التي لها ارتباط مباشر بشخص الإنسان، فقد ترتب على ذلك أن 
. إلا أن النصوص الدستوریة لا یمكن أن تتسع لبیان كافة )١(حضان الدستورأیكون موضعها في 

فاصیلها، لأسباب تتعلق بحسن الصیاغة الفنیة لتنظیم ما ورد علیه النص من حقوق الأفراد وحریاتهم، ت
وبین مقتضیات المصلحة العامة من  ،لذلك وبغیة تحقیق التناسب بین حقوق الأفراد وحریاتهم من جهة

ادي. فیصبح المشرع ن المشرع الدستوري قد یترك أمر تنظیم الحقوق والحریات للمشرع العإجهة أخرى، ف
هو المختص بتعیین الحدود التي یمارس فیها الفرد الحقوق والحریات المقررة له، ولأن القانون یعتبر 

نه یكون أقدر على تحقیق التوافق والتوازن بین الحقوق والحریات إصادراً عن الإرادة العامة للأمة، ف
 . )٢(طار من النظامإالعامة في 

) من الممكن التمییز بین ٢٠٠٥نظمة للحریات في الدستور العراقي لسنة (وبالنظر في المواد الم
أسلوبین مختلفین في تقریر هذه الحریات: الأسلوب الأول، هو أن ینص الدستور على حریات أساسیة لا 

لى تدخل المشرع، وینطبق هذا الأسلوب على الحریات التي یطلق علیها حریات مطلقة إتحتاج لممارستها 
ت مقدسة، التي لا یمكن المساس بها، ولا یمكن تقییدها أو تنظیمها تشریعیاً ولا إداریاً كحریة أو حریا
. والأسلوب الثاني، هو )٥(بعاد المواطن العراقي عن وطنهإ، وعدم جواز )٤(، والحق في المساواة)٣(العقیدة

وحق تأسیس النقابات  )٦(لى القانون، كحرمة المسكنإأن ینص على بعض الحریات ویكل أمر تنظیمها 
 .)٧(والاتحادات

ولم یتبع دستور العراقي أسلوب تقریر حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في دیباجته، كما لم یتبع 
نما تبنى الأسلوب الذي یعمد إلى تقریر الحقوق إأسلوب تقریر هذه الحقوق والحریات في قوانین عادیة، 

ها قوة یمنحب ما قد یثار بشأن القیمة القانونیة لها، ولكي والحریات في صلب الوثیقة الدستوریة، لتجن

                                                 
، دار النهضة العربیة، الحمایة القانونیة للحقوق والحریات العامة بین النص والتطبیقحمد، ثروت عبد العال، أ) (١

 .٨٦، ص٢٠٠٤القاهرة، 
 .١٨٣) عامر، مرجع سابق، ص(٢
 ) من الدستور العراقي على أن: (لكل فرد حریة الفكر والضمیر والعقیدة).٤٢) تنص (المادة (٣
 ) من الدستور العراقي على أن: (العراقیون متساوون أمام القانون دون تمییز ...).١٤) تنص (المادة (٤
ي أو ابعاده أو حرمانه من العودة الى /ثانیا) من الدستور العراقي على أن: (لا یجوز نفي العراق٤٤) تنص (المادة (٥

 الوطن).
/ثانیا) من الدستور العراقي على أن: (حرمة المساكن مصونة ولا یجوز دخولها أو تفتیشها أو ١٧) تنص (المادة (٦

 التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقا للقانون).
حق تأسیس النقابات والاتحادات المهنیة أو /ثانیا) من الدستور العراقي على أن: (تكفل الدولة ٢٢) تنص (المادة (٧

 لیها وینظم ذلك بقانون).إالانضمام 
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قانونیة لم یكن من السهل تعدیلها والتأثیر على جوهرها، ولتأكید ذلك فقد نص على عدم جواز سن أي 
. وقد عمد المشرع الدستوري إلى )١(قانون یتعارض مع الحقوق والحریات الأساسیة الواردة في الدستور

ة لحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، لا سیما التأكید على مبدأ المشروعیة، تقدیم ضمانات كبیر 
، فضلاً عن التأكید على دولة القانون )٣(، وحق التقاضي)٢(ومبدأ الفصل بین السلطات، واستقلال القضاء

یة التي تحصن والرقابة على دستوریة القوانین، والرقابة على أعمال الإدارة، والغاء جمیع النصوص القانون
 . )٤(القرارات الإداریة من الطعن

تنص على أنه (تكفل الدولة وبما لا یخل بالنظام  ) من الدستور العراقي٣٨نلاحظ بأن (المادة  لكن
نه یقید حریة التعبیر عن الرأي والصحافة ا، حیث )٥(العام والآداب: أولا: حریة التعبیر عن الرأي ...)

بعدم الإخلال بالنظام العام والآداب، وانه یقدّم القید على الحریة وكأن  والاجتماع والتظاهر السلمي
یمكن القول بأن واضعي هذا النص لم یكن موفقاً في صیاغته،  الأولویة للقید ولیست للحریة، وعلیه

ذلك لأن  صیاغة تضمن أصل الحق، وتمنع المساس به، وتضمن طرق ممارسته بكل حریة دون وجل،
ن فكرة إة هذه الحریة من قبل الإدارة بحجة مخالفتها للنظام العام والآداب، خصوصاً لى مصادر إیؤدي 

النظام العام والآداب هي فكرة نسبیة ومتغیرة، والأسس التي سیتم اعتمادها في تحدید مفهوم النظام العام 
فة إلى ذلك بالإضا والآداب غیر محددة، فلا یصلح أن ترد بوصفها قیداً في صلب التشریع الدستوري.

والذي أجاز هو الآخر تنظیم وتقیید الحریة بقانون  )٦()٤٦فقد أورد واضعي الدستور العراقي نص (المادة 
 . )٧(أو بناء على قانون، ومن ثم ستكون حریة الرأي والتعبیر رهن مشیئة المشرع العادي

                                                 
/أولاً /ج) من الدستور العراقي على أن: (لا یجوز سن قانون یتعارض مع الحقوق والحریات  ٢) تنص (المادة (١

 الأساسیة الواردة في هذا الدستور).
السلطة القضائیة مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ) من الدستور العراقي على أن: (٨٤) تنص المادة ((٢

 ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون).
 ) من الدستور العراقي على أن: (یحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائیة).٩٢) تنص المادة ((٣
على تحصین أي عمل أو قرار إداري ) من الدستور العراقي على أن: (یحظر النص في القوانین ١٠٠) تنص المادة ((٤

 من الطعن).
) من الدستور العراقي على أن: (تكفل الدولة وبما لا یخل بالنظام العام والآداب: أولاً: حریة التعبیر ٣٨) تنص (المادة (٥

والتظاهر  علام والنشر. ثالثاً: حریة الاجتماععلان والإعن الرأي بكل الوسائل. ثانیاً: حریة الصحافة والطباعة والإ
 السلمي وتنظم بقانون).

) من الدستور العراقي على أن (لا یكون تقیید ممارسة أي من الحقوق والحریات الواردة في هذا ٤٦) تنص (المادة (٦
 الدستور أو تحدیدها إلا بقانون أو بناء علیه، على أن لا یمس ذلك التحدید أو التقیید جوهر الحق أو الحریة).

مجلة رسالة عبد العالي، حریة التعبیر عن الرأي بین القانون والشریعة الاسلامیة، بحث منشور في ) الأسدي، على (٧
 .١٣٨، ص٢٠٠٩، ١، العدد١جامعة كربلاء، المجلد الحقوق العلمیة،



 م٢٠١٨ )٢) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةم المجلة الأردنیة في القانون والعلو   
 

 ١٥٩ 

سائل التي یجب الموضوعات والم ١٩٥٨) من الدستور الفرنسي الحالي لسنة ٣٤وحددت (المادة 
ننا نعتقد بأن الأسلوب الأمثل لتنظیم أ، غیر )١(تنظیمها بقانون لیست من بینها حریة التعبیر عن الرأي

الذي جاء فیه بأن (حریة  ٢٠١٤) من الدستور المصري لعام ٦٥حریة بهذه الأهمیة هو نص (المادة 
ث یكفل أصل الحریة ویترك للمتضرر حی الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبیر عن رأیه ...)،

 منها الرجوع إلى القضاء لطلب التعویض.

ن سلطة المشرع في مجال تنظیم الحقوق وضبط الحریات هي سلطة تقدیریة، ما أومما لا شك فیه 
، إلا أن المشرع قد یغالي )٢(لم یقیدها الدستور بضوابط معینة تحد من اطلاقها وترسم حدوداً لممارستها

دره من قوانین في تقیید الحق أو الحریة أو الإنتقاص منها، حیث من الضروري تعیین الحدود فیما یص
الفاصلة بین التنظیم المباح والإنتقاص المحظور، حتى لا تتخذ السلطة التشریعیة التنظیم ذریعة لإهدار 

استخدام الحق أو  ومصادرة الحقوق والحریات العامة أو للانتقاص منها أو فرضها للقیود على نحو یجعل
 .)٣(الحریة شاقاً على الأفراد

لذلك فقد جاهد الفقه في البحث عن معیار للحد الفاصل بین التنظیم المباح والانتقاص المحظور، 
وفي هذا السیاق یذهب الدكتور عبدالرزاق السنهوري الى أن تطبق نظریة الانحراف في استعمال السلطة 

صعید القرار الإداري على القوانین الصادرة من الهیئة التشریعیة، ویرى التي أنشأها القضاء الإداري في 
أن ضرورة هذا التطبیق متحققة في مجال تنظیم الحریات العامة التي لم یرسم لها الدستور حدوداً 

سم تنظیمها فانه یكون منحرفاً حتماً عن الغرض الذي قصد اواضحة، وأن المشرع لو انتقص من الحریة ب
 . )٤(ستور، لأن المشرع لا یملك تقیید الحریات وانما قصارى ما یستطیعه هو تنظیم الحریة فحسبالیه الد

لى معیار موضوعي یضفي على الحقوق إمكانیة الركون إلى إبناء على ما تقدم یذهب السنهوري 
في القرارات لى فكرة الإنحراف بالسلطة المعمول بها إوالحریات مزیداً من الثبات والاستقرار، استناداً 

لا وقع هذا التقیید باطلاً إ الإداریة، حیث یوجد حقوق وحریات مطلقة لا مجال للتشریع في تقییدها مطلقاً و 
لمخالفته للنص الدستوري، لكن هناك حقوقاً وحریات یعهد الدستور للمشرع بتنظیمها بمقتضى ما یحوزه 

حالة، وهو لغرض الدستوري من هذه الإمن سلطة تقدیریة، والمشرع العادي في هذا الصدد محكوم با

                                                 
مجلة ) لتفصیل ذلك أنظر: شحادة، موسى مصطفى، حقوق المواطنین في علاقاتهم مع الإدارة، بحث منشور في (١

 .١٨٦، ص٢٠٠٥، ٤، العدد٢٩كویت، المجلدالالحقوق، 
 .٩٧، ص٢٠١٤، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، ٢، طالحمایة الدستوریة لحریة الرأي) سالمان، عبدالعزیز محمد، (٢
 .١٨٣) عامر، مرجع سابق، ص(٣
مجلة حریات، داري وبین الالشریف، محمود سعدالدین، ومصطغى كامل اسماعیل، فلسفة العلاقة بین الضبط الإ )(٤

 .٢٧، ص١٩٦٩، دار الكتب العربي، القاهرة، مجلس الدولة
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كفالة الحقوق والحریات في حدودها الموضوعیة، فإذا هو انحرف عن هذا الغرض بالانتقاص الخطیر 
ن ذلك یوقعه تحت رقابة القضاء لیحكم بعدم دستوریته. وقد اتخذ الدكتور سنهوري معیاراً إمنها ف

لعام بعد التنظیم التشریعي منتقصاً من أطرافه موضوعیاً للانحراف، هو أن تصبح الحریة أو الحق ا
 .)١(لیها الدستورإبحیث لا یحقق الغایة التي قصد 

لمان في هذا السیاق إلى أن المشرع لیس له في جمیع الأحوال أن اوقد ذهب عبدالعزیز محمد س
ه جل منفعته لى فقدإینال من الحق أو الحریة محل الحمایة الدستوریة بالنقض أو الانتقاص الذي یؤدي 

ن جوهر سلطته التشریعیة یتمثل في المفاضلة التي یجریها بین البدائل المختلفة أأو بفقده جوهره، ویرى 
مة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع ءلاختیار ما یقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملا
نتفاع لامن المساواة الكاملة بین المؤهلین لطار إالذي تناوله بالتنظیم، وعلیه أن یجري تنظیم الحقوق في 

 .)٢(بها، وبما لا یخل بتكافؤ الفرص بینهم

بأن السلطة التقدیریة التي یملكها المشرع في موضوع تنظیم الحقوق، "براهیم درویش كذلك إویرى 
التي قصد لازمها أن یفاضل بین بدائل متعددة مرجحاً من بینها ما یراه أكفل لتحقیق المصالح المشروعة 

نتفاع به ممكناً، ولا إلى حمایتها، ویذهب إلى القول بأن لكل حق دائرة لا یجوز اقترافها حتى یظل الا
ن أي تذرع بأن لهذه القیود دوافعها من وظیفة أیمكن أن یفرض المشرع على الحق قیوداً جائرة، و 

 .)٣("اجتماعیة یعتبر لغواً لا یمكن التسلیم به

لى أنه كیف یعاب على المشرع تنظیم أو تقیید الحریة إعلى هذا الرأي ویذهب لا أن هناك من یرد إ
في الأحوال التي توجب مثل هذا التقیید مقتضیات النظام العام، وما دام هذا التقیید ضروریاً ولا یجاوز 

 .)٤(الحد المعقول، وفي نظره فلا یصح أن یكون تقیید الحریة وسلبها بمنزلة سواء

المشرع طالما یملك التنظیم فهو یملك التقیید، وأنه لا فرق في نظره بین التنظیم  ویرى آخرون بأن
لى أنه حین یقرر الدستور مبدأ حریة من الحریات إوالتقیید في مجال الحقوق والحریات العامة، فقد ذهب 

من له  ثم یخول للمشرع حق تنظیم هذه الحریة فان المشرع له الحق في أن ینتقص من هذه الحریة، لأن
حق التنظیم لإحدى الحریات كان له حق وضع قیود على تلك الحریة، والقیود تنطوي بداهة على 

                                                 
مجلس الدولة نحراف في استعمال السلطة التشریعیة، ) السنهوري، عبد الرزاق أحمد، مخالفة التشریع للدستور والإ(١

 .١٨٣، أشار الیه: عامر، مرجع سابق، ص٧٤، ص١٩٦٦، ٣سنةالمصري، 
 .٩٧) سالمان، مرجع سابق، ص(٢
، ٢٠٠٤، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٤، طالقانون الدستوري النظریة العامة والرقابة الدستوریةبراهیم، إ) درویش، (٣

 .٣٢٣ص
 .٢٨، صالشریف، مرجع سابق )(٤
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لغاء أو هدم أو سلب إالانتقاص من هذه الحریة، ولیس علیه من الناحیة القانونیة سوى قید واحد هو عدم 
 . )١(تلك الحریة

وتنسیقها ولكنه لا یعني هدمها ن تنظیم الحریة ینطوي على معنى تقییدها إوعلى أیة حال، ف
نهاءها. وتنظیم الحریات لا یجوز لغیر مصلحة واضحة یقوم الدلیل على اعتبارها، ولا یجوز أن إ و 

تنفصل النصوص التشریعیة التي نظم بها المشرع موضوعاً محدداً عن أهدافها، بل یجب أن تكون هذه 
ذا لم یكن هناك معیار موضوعي إ اعتبارها. و شباع مصلحة عامة لها لیها وموطئاً لإإالنصوص مدخلاً 

ن هناك قیوداً ترد على سلطة المشرع عند تنظیمه أیة حریة من الحریات، إلقیاس خطورة هذا التقیید، ف
 ویأتي في مقدمتها ما یلي:

یجب على المشرع أن یتحرى عند سن التشریعات الإجراءات المنصوص علیها في الدستور  -١
ة لإصدار التشریع، ویعد ذلك من الأسباب العملیة التي تقتضي انفراد ومراعاة الضوابط الشكلی

المشرع بتنظیم الحریات العامة، ذلك أن سن التشریع یقتضي عادة اتخاذ العدید من الإجراءات 
 .)٢(من مناقشة وعلانیة تمثل بطبیعتها ضمانات فعالة للحریات العامة

الصالح العام، والصالح العام لیس له منظور  لابد أن یصدر التشریع مستهدفاً غایة محددة هي -٢
نما یختلف بحسب الموضوع محل التنظیم التشریعي، فمن المؤكد أن لكل حق أغراضاً إ محدد، و 

یستهدفها، فلا یجوز تنظیمه بما یخل بهذه الأغراض أو یجاوزها، ولا تقییده بنصوص قانونیة 
 .)٣(یستحیل عقلاً ربطها بها

نظیمه للحریات أن یوجد تناسباً بین الأهداف والوسائل، فلا تكون وسائله ینبغي على المشرع في ت -٣
مجاوزة لأهدافه على نحو یصیب به شرائح لا ینطبق علیها مبرر تطبیق حكمه، أو یفلت بها من 

 تنظیمه ما كان یتعین به أن یصیبه.

ستوریة، ذلك أن یجب في التشریع أن لا یصطدم في تنظیمه مع القواعد التي وضعتها الوثیقة الد -٤
لیها المشرع في إأحكام الدستور تعد هي الإرادة الأعلى في المجتمع، والتي یتعین أن ینصاع 

 تنظیمه.

 ینبغي على السلطة التشریعیة أن تتقید بالعدالة في المسائل التي تناولتها هذه النصوص. -٥

                                                 
 .٦٦٧، ص١٩٥٦، دار المعارف، القاهرة، ١، طالوسیط في القانون الدستوري) متولي، عبدالحمید، (١
، ١٩٧٩، دار النهضة العربیة، القاهرة، ة الحریات العامة وانعكاساتها على التنظیم القانونينسبی) الشرقاوي، سعاد، (٢

 .١٤٧ص
 .١٥٦) سالمان، مرجع سابق، ص(٣



  یدهورامان محمد سع  د. معروف عمر كل،           دراسة مقارنة: العامةفي تنظیم الحقوق والحریات  الإدارةمدى سلطة  
  

 

 ١٦٢ 

تي یفرضها المشرع في یشترط لكي یكون التشریع صحیحاً وموافقاً للدستور أن لا تخل القیود ال -٦
مجال تنظیم حق من الحقوق أو حریة من الحریات بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بین جمیع 

 .)١(المخاطبین به
یجب أن یتصف التشریع بعدم الرجعیة، لغرض احترام الحقوق المكتسبة التي نشأت في ظل  -٧

 . )٢(التشریع السابق بصورة صحیحة ومشروعة
 

 سلطة الإدارة في تنظیم الحقوق والحریات نطاق: المطلب الثاني

في الوجود هو تمتع الإنسان بالحریة التي فطر االله الناس علیها، ولعل  شيءلیس من شك أن أسمى 
لى السیطرة إنسان میال بطبیعته أخطر ما یهدد هذه الحریة هو فرض القیود على ممارستها. غیر أن الإ

والحرص  على الحریةن التأكید إ و  ما شاء بحریة مطلقة.لى التصرف كیفإوالفوضى، بمعنى أنه یتجه 
على احترامها وضمان ممارستها، لا یعني بحال من الأحوال أن تكون مطلقة من كل قید أو تنظیم، فلا 

یعني انهیار  -فرض حصوله على-وجود للحریة المطلقة في ظل المجتمع المنظم بالدولة، لأن وجودها 
 الدولة وانتشار الفوضى.

حین نؤكد على صیانة الحریات الأساسیة وحمایتها من أي تدخل یعطل ممارستها، یجب أن لا  إذن
نغفل في المقابل ضرورة صیانة المجتمع والمحافظة على النظام العام باعتباره أهم ضمانة للحریة ذاتها، 

ظا على حیث أن مجال ممارسة الحریة هو المجتمع، الذي یقتضي فرض قیود وشروط لممارستها، حفا
 .)٣(حریات الآخرین والنظام العام للجماعة

ناطة إبتنظیم الحقوق والحریات، لا یقف مانعا من  -كأصل عام -نفراد المشرع إن حقیقة إ و 
ختصاص بالجهة الإداریة من تنظیم بعض الحقوق والحریات استثناء من الأصل العام، وذلك على الإ

حافظة على النظام العام داخل المجتمع وضمان سیر داریة هي المختصة بالمن الجهة الإأاعتبار 
دارة ن تنظیم الحقوق والحریات من جانب الإاالمرافق العامة بانتظام واضطراد تحقیقا للصالح العام. حیث 

یعتبر مظهرا جوهریا لوجود الدولة وتعبیراً رئیسیا عن سیادتها، وتعمل من خلاله على تقدیم الخدمات 
ن صح إ قتصادي، و جتماعي والسیاسي والامایة النظام العام في الدولة وكیانها الالى حإللأفراد، وتهدف 

قیامها بهذا النشاط هو في الأساس یأتي في مواجهة الأفراد، ویعد قیدا على بعض الحقوق والحریات 

                                                 
 .١٢٥-٩٨) سالمان، المرجع السابق، ص(١
 ١٨١) عطیة، نعیم، مرجع سابق، ص(٢

، أطروحة دكتوراه مقدمة الى نظمة الدستوریةالتوازن بین السلطة والحریة في الأ ) الدراجي، جعفر عبد السادة بهیر، (٣
 .٥٠، ص٢٠٠٦جامعة بغداد، بغداد، 
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ن كل جماعة داخل نطاق الدولة یجب أن تضع أن ذلك یعتبر ضرورة اجتماعیة نابعة من إلا إالفردیة، 
كمجموعة قواعد ضابطة تنظم بها ممارسة نشاطها في سبیل الحفاظ  قواعد المنظمة لنفسها لتسیر علیهاال

 .)١(وكفالة ممارسة الحقوق والحریات العامة من جهة أخرى ،على الأمن والنظام العام من جهة

ممارسة  دارة وتنظیمها للحقوق والحریات العامة تجد سندها في كفالةیظهر مما سبق بأن تدخل الإ
نسان لحقوقه وحریاته المقررة في صلب اعلانات الحقوق والدساتیر من ناحیة، وفي كفالة تمتع أفراد إكل 

دارة في تنظیم الحقوق ن مهمة الإإالجماعة الآخرین بنفس هذه الحقوق والحریات من ناحیة أخرى. أي 
مكان تمتع الآخرین بذات إته، وبین والحریات العامة تقوم على الموازنة بین تمتع كل فرد بحقوقه وحریا

 . )٢(الحقوق والحریات بنفس القدر وعلى قدم المساواة

لكن أحكام القضاء سواء في فرنسا أو في مصر، تؤكد على وجود حریات خاصة لكل مواطني 
جتماع مثلا، لا بقانون. فحق الاإطلاق، وحریات أخرى لا یجوز تقییدها الدولة لا یجوز تقییدها على الإ

دارة تمنعها أو تمنحها كما تشاء، بل هو حق أصیل للناس اعترف به القانون وأكدته لیس منحة من الإ
ذا كان إدارة في منعه هي سلطة استثنائیة، وهي تخضع لرقابة المحكمة لتتعرف ما الدساتیر، وسلطة الإ

في مجلس الدولة الفرنسي وأكد مفوض الدولة  .)٣(استعمالها مطابقا للقانون نصا وروحا أم أنه لیس كذلك
"میشیل" على ذلك، ووضح بأن الشروط التي حددها المشرع لممارسة حریة ما یبین مدى سلطة الإدارة 

یحد من سلطة لأن هناك حریات مطلقة أوردها المشرع بشروط محددة وعبارات واضحة  تها،مواجهفي 
حریات أخرى ینظمها المشرع بعبارات ویهدف به ضمان صونها واحترامها، وهناك  في مواجهتها، دارةالإ

النص فن . إذ)٤(عامة، یمنح للإدارة في تنظیمها مزیداً من الحریة، كما هو الحال بالنسبة لحریة التجارة
تحادیة وفي السیاق نفسه جاء في حكم المحكمة الإ تنظیم الحریة، في یحدد مدى سلطة الإدارة التشریعي

(لا یجوز تقیید هذه  اعتبارها حریات مطلقةالتنقل والسفر والسكن ب فیما یتعلق بحریة العلیا في العراق
 .)٥(/أولاً/ج) من الدستور)٢الحریة بنص في قانون أو نظام أو تعلیمات استناداً لأحكام المادة (

                                                 
طروحة دكتوراه أ، ضمانات الحقوق والحریات العامة في مواجهة سلطات الضبط الاداري) توفیق، محمد خورشید، (١

 .٣٨، ص٢٠١٥لى جامعة صلاح الدین، أربیل، إمقدمة 
 .٤٢١ص ١٩٧٣تبة القاهرة الحدیثة، القاهرة، ، مكداريالقانون الإ) الجرف، طعیمة، (٢
، ٢٠٠٦، القاهرة، ١، طدارياشكالیات رقابة القضاء على مشروعیة قرارات الضبط الإ) مسعود، محمد عبدالحمید، (٣

 .٤٩٩ص
الضبط لیه: أبو الخیر، عادل سعید محمد، إ، أشار ١٩/٥/١٩٣٣نظر قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في ا) (٤

 .٣٥٣، ص١٩٥٥، دون ناشر، وحدودهالإداري 
 ، غیر منشور.٢٤/١١/٢٠٠٨بتاریخ  ٢٠٠٨/اتحادیة/٣٤) حكم المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (٥
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دارة في تنظیم الحقوق والحریات في العراق هو الدستور، لأن بقي أن نشیر بأن أساس سلطة الإ
بعد أن خصص الباب الثاني منه للحقوق والحریات، فقد أجاز في  ٢٠٠٥نافذ لسنة الدستور العراقي ال

كثیر من المجالات تنظیم هذه الحقوق والحریات بناء على عدم الاخلال بالنظام العام أو الآداب العامة، 
ذا ) صراحة على أن لا یكون تقیید ممارسة أي من الحقوق والحریات الواردة في ه٤٦ونصت في (المادة 

لا بقانون أو بناء علیه، على أن لا یمس ذلك التحدید والتقیید جوهر الحق أو إالدستور أو تحدیدها 
 الحریة.

وهذه المادة تجعل ضمان تلك الحریات ناقصة، لأنه مشروط برغبة ومشیئة السلطة التنفیذیة التي قد 
هذا النص یكون من حق فبموجب  تتعسف في استخدام سلطاتها وتحرم المواطنین من تلك الحقوق،

السلطة التنفیذیة تقیید ممارسة أي من الحقوق والحریات الواردة في الدستور شرط أن یكون بناء على 
قانون، وفي ذلك خروج على المبدأ العام الذي لا یقر سوى للسلطة التشریعیة الحق في ذلك باعتبارها 

صدار القانون توفر ضمانات أكیدة في إة في جراءات المتبعن الإإرادة العامة للشعب، خصوصا تمثل الإ
 . )١(حمایة الحقوق والحریات

لكن بالنسبة للدستور الفرنسي فلم نجد فیه نص مشابه لتقیید الحریات، غیر أن المشرع الفرنسي لم 
یجعل ممارسة جمیع الحقوق والحریات الواردة في الدستور مطلقة من كل تنظیم وتقیید، حفاظاً على 

نه جعل هذا التقیید هو الاستثناء من الأصل العام أام وحمایة لحقوق وحریات الآخرین، غیر النظام الع
وهي الإباحة، وتطبیقاً لذلك صدرت العدید من القوانین لتنظیم بعض الحقوق والحریات الواردة في 

. وتطبیقاً لذلك قرر )٢(الدستور، وتنفیذا لتلك القوانین صدرت العدید من القرارات لبیان كیفیة تنفیذ القوانین
طار التنظیم الذي إالمجلس الدستوري الفرنسي أن حریة التجارة والصناعة لیست مطلقة، وإنما تمارس في 

ینشئه القانون، كما یجوز أن تقییدها بما یقتضي المصلحة العامة شریطة أن لا یترتب على هذه القیود 
 .)٣(تغییر في مدى هذه الحریة

عام أن الإدارة بما لها من سلطة عامة في كفالة النظام العام تملك أن تتدخل ذن یمكن القول بشكل إ
في مجال الحریات العامة، غیر أن مدى سلطتها في مواجهة الحریات تختلف تبعا لوجود نصوص 

 تشریعیة خاصة تنظم ممارسة الحریة أو عدم وجود مثل هذه النصوص.

                                                 
مجلة ، بحث منشور في ٢٠٠٣یثار عبد الجلیل علي، دستوریة الحریات العامة في العراق بعد عام إ) الطاهر، (١

 .٢٠٣، ص٢٠١٥، ٤٩ة المستنصریة، بغداد، عددالجامع المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة،
مجلة الرافدین للحقوق، ) لتفصیل ذلك أنظر: میسروب، سیفان باكراد، حریة السفر والتنقل، بحث منشور في (٢

 .٢٦٣، ص٢٠٠٩، ٤٢، العدد١١المجلد، الموصل
 .٥٢٥، أشار الیه: مسعود، مرجع سابق، ص٤/٧/١٩٨٩) قرار صادر في (٣
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دارة تلتزم بما ورد فیها من ن الإإیم حریة ما، فذا كانت هناك نصوص تشریعیة خاصة في شأن تنظإ
علانه أو میثاقه أو مقدمته یعتبر مخالفة إجراء على نصوص الدستور أو إقیود، فخروج أي تدبیر أو 

دارة أن تخرج على تشریع صادر عن السلطة التشریعیة وفقاً مباشرة للقواعد القانونیة، كما لا یجوز للإ
دارة في مواجهة تلك الحریة، ن النص التشریعي یحد من سلطة الإأ، أي ختصاصها المقرر بالدستورلا

 داریة عند حدودها دون أن تتجاوز أحكامها.فوجود تشریع منظم لممارسة حریة ما یوقف سلطة الجهة الإ

كما یجب أن تفسر القیود التي توردها النصوص التشریعیة المنظمة للحریة تفسیرا ضیقا، ویجب أن 
دارة بالنسبة للهدف هي دائما سلطة في كل الأحوال لفكرة الصالح العام، لأن سلطة الإتخضع نشاطها 

دارة في تطبیقها للقانون بذلك یجب أن تلتزم الإ ،ذا جاء في النص التشریعي غرض محددإمقیدة، لكن 
 . )١(بطاللا تعرض قرارها للإإ الغرض و 

دارة تجاهها ذلك لا یعني أن سلطات الإ أما في حالة عدم وجود نص تشریعي ینظم حریة معینة فان
نشاء القواعد القضلئیة لتقیید الإدارة، إیحل القاضي بقدرته محل المشرع في تكون مطلقة من كل قید، بل 

، إما مستمدة من فكرة الحریة ذاتها أو تتعلق بالإجراءات الماسة الإدارة هناك قیود تحد من سلطاتف
، كما یجب أن یكون ممارستها في أضیق لثضاحها في المبحث الثابالحقوق والحریات التي سنقوم بای

جراء تحفظي یمكن اللجوء إنطاق كما جاء في قرار لمحكمة التمییز العراقیة (ولما كان منع السفر هو 
الیه كلما خشي على المدین من تهریب أمواله أو ملاحقته بالإجراءات ومن ثم یجب أن یكون بمقدار في 

  .)٢(ه بالحریات العامة التي یقدسها الدستور والقانون)أضیق نطاق لمساس
 

 دارة في تنظیم الحقوق والحریاتالقیود الواردة على سلطة الإ: المبحث الثالث

دارة بتنظیم جانب من الحقوق والحریات العامة لضمان ممارسة كل على الرغم من الاعتراف للإ
ناحیة ولكفالة تمتع أفراد الجماعة الآخرین بنفس  إنسان لحقوقه وحریاته المقررة في صلب الدستور من

نها قد تغالي فیما تصدره من قرارات في إهذه الحقوق والحریات بطریقة متساویة من ناحیة أخرى، إلا 
نتقاص منهما، لذلك فمن الضروري تعیین الحدود والقیود الواردة على سلطات تقیید الحق أو الحریة أو الا

حتى لا تتخذ التنظیم والحفاظ على الأمن والنظام العام ذریعة لإنتقاص الحقوق  الإدارة في هذا المجال
 والحریات على نحو یجعل ممارسة الحق أو الحریة شاقة على الأفراد. 

                                                 
، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، القاهرة، ضمانات الحریة في مواجهة سلطات الضبط الاداريمد، ) ربیع، منیب مح(١

 .٢٤٢، ص١٩٨١
، وزارة ٢، العددمجلة الدیوان القانوني، ٨/٥/١٩٦٦مستعجل الصادر في  ٤٨) حكم محكمة التمییز العراقیة، رقم (٢

 .٢٢٨، ص١٩٦٦العدل، بغداد، 
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ول منهما القیود وبناء على ما تقدم فإننا نقسم هذا المبحث على مطلبین نتناول في المطلب الأ
 قوق والحریات، وفي المطلب الثاني القیود الناجمة عن فكرة الحریة ذاتها. المتعلقة بالإجراءات الماسّة بالح

 

 القیود المتعلقة بالإجراءات الماسّة بالحقوق والحریات :المطلب الأول

ن أي إجراء لا یكون من إداري هو المحافظة على النظام العام، فالهدف من إجراءات الضبط الإ یُعدّ 
غیر مشروع. إلا أن المشكلة الأساسیة التي  الصحة العامة یعتبر إجراءً أو شأنه تحقیق الأمن أو السكینة 

ختصاصها هي كیفیة التوفیق بین الحریات العامة التي نص علیها إتواجه هذه السلطات عندما تمارس 
في  الدستور وبین حمایة النظام العام، وعلى سبیل المثال فقد نص الدستور العراقي على كفالة الحق

على أن (لكل فرد الحق في الحیاة والأمن  منه )١٥، كما جاء في نص المادة (والأمن والحریةالحیاة 
على قرار من جهة قضائیة  ییدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً والحریة، ولا یجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تق

 مختصة). 

ة حین تمارس سلطاتها في على السلطة الإداریة أن تتقید بمبدأ المشروعیومعنى ذلك أنه یتوجب 
جراءاتها تخضع لرقابة القضاء من ناحیة الهدف الذي من أجله إ تنظیم الحقوق والحریات، لأن قراراتها و 

منحت الجهة الإداریة سلطات الضبط الإداري، ومن ناحیة السبب الذي یدفعها إلى التدخل واتخاذ القرار 
ام العام أو لإعادتها إلى وضعها العادي عند الضبطي، ومن الوسائل التي تستخدمها لحمایة النظ

 خلالها، كما تتسع رقابة القضاء لبحث مدى ملائمة الوسیلة المستخدمة مع الظروف التي صدر فیها. إ

 داري بحیث لا تفتئتداریان بوضع نظریة عامة تقید سلطات الضبط الإوقد تكفل الفقه والقضاء الإ
وحدد شروطاً یجب أن تتوافر في الإجراء الضبطي لكي یكون  الحریات العامة،الحقوق و على الإدارة 
 :تتلخص بما یلي مشروعاً 

 

 أولاً: أن یكون الإجراء متصفاً بالعمومیة:

یجب حتى یكون الإجراء مشروعاً أن یتصف بالتجرید في مواجهة الأفراد، إذن لا یمكن أن یكون إلا 
عینها ولیس شخصاً بعینه، ویواجه كل واقعة تتوافر تدبیراً عاماً مجرداً یشمل كل من تتوافر فیه صفة ب

جراء، بل یمتد فیها شروط معینة لا واقعة معینة بذاتها. وهذا العموم لا یتصل فقط بالفرد المكلف بالإ
لیشمل المكان الذي یجري العمل في نطاقه والمدة التي یتم خلالها أو فیها، فهي عمومیة تشمل 

ولذلك إذا قصد التدبیر الضبطي فرد معین بالذات دون بقیة الأفراد الذین  .)١(الأشخاص والزمان والمكان

                                                 
 .١٩٢، ص٢٠٠٧سكندریة، ، دار الفكر الجامعي، الإدارينظریة الضبط الإ، ) بسیوني، عبد الرؤوف هاشم(١
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تتماثل مراكزهم معه، أو تعلق بمصلحة طائفیة أو حزبیة معینة، فإن ذلك یعد انحرافاً في استخدام السلطة 
 ویكون من حق القضاء الإداري ابطاله.

 

 :وفعالاً ولازماً  ثانیاً: أن یكون الإجراء ضروریاً 

داري مشروعاً یجب أن یكون ضروریاً، فوجود تهدید جسیم للنظام العام تبر إجراء الضبط الإلكي یع
كان الإضطراب قلیل الأهمیة فلا یصح التضحیة بالحریة من أجل  إذایبرر تقیید الحریات العامة، أما 

خلل بسیط  ن مجردأن وجود خطر یسیر لا یبرر التقیید الخطیر، و أویترتب على ذلك  .تفادي هذا الخطر
  .)١(دارة سلطة فرض القیود على ممارسة الحریات العامة كما تشاءقد یلحق النظام العام لا یمنح للإ

جراءات الضبط الإداري، أن تكون ضروریة، فإن الضرورة بهذا الصدد تقدر إوحیث یشترط في 
لي الحاصل للنظام بقدرها، أي إن ضرورة الإجراء الضبطي لا بد أن تقدر بحسب جسامة التهدید الفع

العام، بحیث یكون الاجراء المتخذ من قبل سلطة الضبط الإداري هو الواجب القیام به دون غیره من 
للنظام العام. وتطبیقاً لذلك فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي  ات الأخرى لتجنب الأخطار المهددةجراءالإ

عامة، باعتبار (ان ما تمسكت به هیئة الضبط إلى إلغاء القرار الإداري الصادر بمنع أحد الإجتماعات ال
من احتمال قیام اضطرابات غیر مقبول، لأن هذا الاحتمال لا ینشأ حالة من الخطورة بحیث كان یتعذر 

. وقضى مجلس شورى الدولة العراقي في هذا السیاق )٢(اتقاء هذا الاضطراب بغیر منع الاجتماع)
بإلغاء القرار الإداري الصادر من الجهة الإداریة المختصة بتصدیق ما قضت به محكمة القضاء الإداري 

والمتضمن منع المدعي من السفر إلى خارج العراق بإدعاء وجود قضایا تحقیقیة تتعلق بفقدان مركبة 
ن منع أتعود للجهة الإداریة كانت بعهدة المدعي والتي انتزعت منه بالقوة تحت تأثیر السلاح، باعتبار 

 .)٣(یعتبر تحدیداً من حقوق أساسیة صانتها القوانین العراقیةالمدعي من السفر 
 

 ثالثاً: أن یكون الإجراء محققاً للمساواة:

یعتبر مبدأ المساواة أمام القانون من المبادئ الأساسیة التي أقرها القضاء الإداري، وإذا كان إجراء 
ن من مقتضیات ذلك تحقیق المساواة إستقرار في المجتمع، فالضبط الإداري یستهدف تحقیق النظام والا

                                                 
 .١٩٩) عطیة، مرجع سابق، ص(١
حدود سلطة ، أشار الیه: الدلیمي، حبیب إبراهیم حمادة، ١٩/٥/١٩٣٣) حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ (٢

 .٧١، ص٢٠١٥، بیروت، ، منشورات الحلبي الحقوقیة١، طالضبط الإداري في الظروف العادیة
 ، غیر منشور.١٤/٨/١٩٩١بتاریخ  ١٩٩٠/قضاء اداري/١٢٦) قرار مجلس شورى الدولة رقم (٣
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، فلا یجوز لسلطات )١(بین الأفراد، وهو ما یحتم أن یتم اتخاذ الإجراء بمعیار موضوعي لا شخصي
الضبط الإداري أن تخالف بقرارتها هذا المبدأ، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي قد سمح لسلطة الضبط 

ن تخضع منح هذا الترخیص لشروط محددة الإداري أن تخضع ممارسة بعض الحریات للترخیص، وأ
كذلك، ویعتبر ذلك نتیجة طبیعیة لمبدأ المساواة أمام القانون، ضماناً للحفاظ على النظام العام، وتحقیقا 

قرار سلطة الضبط الإداري  ، واعترف المجلس في هذا السیاق بأن)٢(لتقدیم أفضل خدمة للمصلحة العامة
  .)٣(د یمثل تطبیقاً للمبادئ العامة للقانون ولا یشكل انتهاكاً على الحریةالموجب لابعاد أجنبي خارج البلا

وسارت محكمة القضاء الإداري العراقي على ذات النهج، وقضت بإلغاء القرار الإداري المتضمن 
رفض منح أحد الأشخاص إجازة بناء، بعد ما تبین للمحكمة بأن الجهة الإداریة المختصة قد منحت 

 .)٤(ابقة لشخص آخر على قطعة الأرض المجاورةإجازة بناء س
 

 رابعاً: أن یكون الإجراء متناسباً مع جسامة الإخلال بالنظام العام:

یشترط فیما تأتیه الإدارة من إجراء للحفاظ على النظام العام وصیانته مما یهدده من عدوان حقیقي 
لك التدابیر دون سواها، لأن ضرورة على نحو لم یكن لها قدرة على درئه إلا من خلال الركون إلى ت

الإجراء تقدر بقدر جسامة التهدید، وهو ما یستوجب أن یكون الإجراء المتخذ من قبل الإدارة لازماً لتوقي 
 .)٥(الخطر، وبالتالي فلیس من المقبول أن تكون وطأة التدبیر أشد وقعاً من ذات الخطر الذي یراد إبعاده

القضاء الإداري المصري بأنه: (لا یمكن أن یترتب على حادث جنائي وتطبیقاً لذلك فقد قضت محكمة 
بین عائلتین إغلاق السوق بدعوى المحافظة على الأمن، وخاصة إذا كان قد انقضى أكثر من سنة 
ونصف على وقوع الحادث دون وقوع ما یخل بالأمن، وقد كان في مقدور الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفیلة 

  . )٦(الالتجاء إلى اغلاق السوق بمنع الحوادث دون

 

                                                 
 .١٩٣) بسیوني، مرجع سابق، ص(١
 .٥٣٩لیه: مسعود، مرجع سابق، صإ، أشار ٢٥/١/١٩٨٠) حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في (٢
 .٣٥٠لیه أبو الخیر، مرجع سابق، صإ، أشار ٢٧/١٠/١٩٨٩) حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في (٣
 ، غیر منشور.٩/٩/٢٠٠٠، بتاریخ ٢٠٠٠/قضاء إداري/٢٩) قرار محكمة القضاء الإداري رقم (٤

 .١٩٧) بسیوني، مرجع سابق، ص(٥
لیه: الدلیمي، مرجع سابق، إ، أشار ٢٢/١/١٩٥٢الصادر في  ١٦٧) قرار محكمة القضاء الإداري المصري رقم (٦

 .٢٩٤ص
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وكان لمجلس الدولة الفرنسي دور بارز في وضع هذا القید، حیث تضمنت أحكامه محاولات جادة 
في تحقیق التوازن بین ضرورات الحفاظ على النظام العام من ناحیة، ومتطلبات كفالة ممارسة الحریة من 

باً بین جسامة القید الوارد على الحریة من جهة ناحیة أخرى. وجعل من حقه أن یتأكد أن هنالك تناس
لغاء إجراء إداري بفرض قیود على إوجسامة التهدید الذي یصیب النظام العام من جهة أخرى. وقد حكم ب

ممارسة حریة ما في الوقت الذي یكفي لتحقیق النظام العام اتخاذ بعض الاحتیاطات من جانب الإدارة 
 . )١(فقط

 

 لدى الإدارة من الوسائل ما تعالج به الموقف غیر تقیید الحریة: خامساً: أن لا یكون

أن تصدر من القرارات ما تقید به حریة من الحریات العامة إلا إذا عجزت عن  تستطعفالإدارة لا 
تحقیق المحافظة على النظام العام بوسائل أخرى، فهي مثلاً لا تستطیع أن تصدر قراراً بمنع اجتماع عام 

نها لا تستطیع ذلك إلا إذا أثبتت أنه لیس لدیها من الوسائل إ .اهرات معادیة یمكن أن تنشألمجرد أن تظ
وتطبیقاً لذلك قضت  .)٢(ما یمكنها من المحافظة على الأمن حتى في حالة حدوث هذه التظاهرات

ذ تخاالمحكمة الإداریة العلیا في مصر بأن أجهزة الأمن وإن كانت جهة مختصة بتقدیر الخطورة لا
الاجراء الضبطي المناسب، إلا أنه یشترط أن یكون لهذه الخطورة وجود حقیقي لا وهمي أو صوري، 
ویجب أن یكون صحیحاً مستخلصاً سائغاً من أصول ثابتة منتجة واقعاً قانونیاً مبرراً لتدخل سلطة الضبط 

 . )٣(الإداري بإغلاق أحد الأسواق خلال بعض أیام الاسبوع

دولة العراقي في هذا السیاق إلى القول بأن (أمانة بغداد كانت منحرفة عن وذهب مجلس شورى ال
طریق الصواب عندما استعملت سلطتها في حجز المدعي، وكان علیها أن تلجأ إلى دائرة التنفیذ 

كما  .)٤(العقار المشغول من قبل المدعي) ءالمتخصصة التي تتولى باسلوب التنفیذ الجبري عملیة اخلا
ن الشاغل أرف أمین بغداد مخالفاً للقانون حین قرر بمنع الممیز من استعمال محله بحجة قضى بأن تص

 .)٥(السابق كان مدیناً لها
 

                                                 
 .٢٠٠، أشار الیه: عطیة، مرجع سابق، ص١٩/٥/١٩٣٣) حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في (١
 ٢٦٤) فهمي، مرجع سابق، ص(٢

الرقابة القضائیة على ، أشار الیه: أبودان، مایا محمد نزار، ٢٨/١/١٩٧٨) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا الصادر في (٣
 ، ص٢٠١١الحدیثة للكتاب، بیروت،  ، المؤسسةالتناسب في القرار الإداري

 .٢٤٨، أشار الیه: الدلیمي، مرجع سابق، ص٢٩/٣/٢٠٠٦بتاریخ  ٢٠٠٦تمییز/ -/اتحادیة٣) قرار رقم (٤
، أورده: الجبوري، ماهر ١/٩/١٩٩٧في  ١٩٩٧تمییز/ -/إداري٢٨) قرار الهیئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم (٥

وزارة العدل، مجلة العدالة، ي أحكام القضاء الإداري العراقي، بحث منشور في صالح علاوي، مفهوم القرار الإداري ف
 .٨٥، ص١٩٩٩، ١بغداد، عدد
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 ١٧٠ 

 سادساً: أن لا یؤدي الإجراء إلى المنع المطلق للحریة:

لیس لسلطة الضبط أن تعطل أو تلغي ممارسة الحریة بصورة مطلقة لأن المنع من ممارسة الحریة 
لغاء الحریة ذاتها، وسلطة الضبط الاداري بشكل عام تختص بالتنظیم إیعني بالضرورة  بصورة مطلقة

أعنف وأقسى مما تطلبه المصلحة  جراءإحیان لغاء، كما أن المنع المطلق یصبح في كثیر من الأدون الإ
ؤقتة العامة وتقتضیه طبیعة الظروف، فأقسى ما یباح لهیئات الضبط هو تعطیل ممارسة الحریة لفترة م

وقد طبق القضاء الإداري المبادئ السابقة في العدید من الأحكام الصادرة عنه  .)١(تزول بزوال مقتضیاتها
بهذا الصدد، إذ قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء القرار الذي أصدرته سلطة الضبط الإداري 

م، بعد أن تبین والمتضمن غلق مؤسسة للرقص بسبب ما یشكله ذلك النشاط من تهدید للنظام العا
 .)٢(للمجلس ان تنفیذ القرار یمثل حظراً مطلقاً للحریة، الأمر الذي یستوجب إلغائه

 

 سابعاً: أن یكون التدبیر مجدیاً:

یجب أن یكون التدبیر مجدیاً أي منتجاً وحاسماً في اتقاء الخطر على النظام العام بعناصره 
ن شأنه تحقیق هذا الهدف بإبعاد الخطر أو الإضطراب المختلفة، إذ لو كان التدبیر غیر مجد ولم یكن م

ومن  .)٣(بطالهإلكان من شأن ذلك تقیید الحریة بلا مقتضى، وبالتالي غیر مشروع وجب في هذه الحالة 
جراء المتخذ منتجاً وحاسماً في توقي الاخلال بالنظام العام، فإذا لم یكن من شأنه ثم یجب أن یكون الإ

اد الإخلال أو الاضطراب فإنه یعد إجراءاً غیر مشروع. وتطبیقاً لذلك قررت تحقیق هذا الهدف بإبع
محكمة القضاء الإداري العراقي بتصدیق قرار إداري صادر من جهة مختصة بترحیل أصحاب محلات 
بیع الیابسات (البقولیات) بالجملة من منطقة المیدان في الموصل بسبب الازدحام الذي تسببه هذه 

م مروري في وسط المدینة وانشاء مكان متخصص لأصحاب هذه المحلات في المنطقة المحلات من زخ
 .)٤(الصناعیة

 

 الزمان والمكان:ظروف إجراءات الضبط راعي ثامناً: أن ت

لى أخرى، فالنشاط الفردي یمكن أن یجد لیلاً إفیما یتعلق بالزمان تختلف سلطات الضبط من ساعة 
فالإدارة تستطیع أن تمنع الباعة المتجولین من المناداة بصوت عال على  من القیود أكثر مما یجده نهاراً،

                                                 
 .٢٦٢) فهمي، مرجع سابق، ص(١
 .٣٠٨، أشار الیه: الدلیمي، مرجع سابق، ص٢٦/٦/١٩٨٤) قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في (٢
 .١٩٧) بسیوني، مرجع سابق، ص(٣
 .٢٤٦، أشار الیه: الدلیمي، مرجع سابق، ص١٢/٨/٢٠٠٠بتاریخ  ٢٠٠٠ضاء اداري//ق٢٣) قرار رقم (٤



 م٢٠١٨ )٢) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةم المجلة الأردنیة في القانون والعلو   
 

 ١٧١ 

ومن ناحیة أخرى تختلف  .)١(بضائعهم لیلاً، ولكنها لا تستطیع أن تصدر نفس المنع بالنسبة لهم نهاراً 
لك الوسیلة التي یمكن استخدامها من اللیل عن النهار، فما یعتبر مشروعاً لو تم أثناء اللیل لا یعتبر كذ

 .)٢(أثناء النهار، ومن ثم فإن سلطة الضبط تزداد سعة أثناء اللیل عن النهار

وفیما یتعلق بالمكان تختلف إجراءات الضبط أیضاً باختلاف المكان، فما یعتبر مشروعاً من 
ما  الشأن بالنسبة للوسیلة، إجراءات الضبط في مناطق الحدود، قد لا یعتبر كذلك داخل المدن، وكذلك

 . )٣(كالمنازل والمكاتب مشروعاً في الطریق العام قد لا یعتبر كذلك في الأماكن الخاصةیعتبر 
 

 القیود الناجمة عن فكرة الحریة ذاتها :المطلب الثاني

الحریة في حد ذاتها مصدراً للقیود التي ترد على سلطات الإدارة، بحیث لا تستطیع هذه الأخیرة  عدّ تُ 
ؤدي إلى إهدارها أو إلغائها، كما أن الحریات العامة تختلف في طبیعتها أن تفرض علیها من القیود ما ی

من حیث قبولها للتقیید، فالحریات الإقتصادیة تقبل كقاعدة عامة التقیید أكثر من حریة الرأي، وأكثر من 
ة الحریة الشخصیة، فالإدارة وإن كانت تتدخل بسهولة لتنظیم السیر أو المحلات المقلقة للراحة والمضر 

بالصحة العامة أو لتنسیق المدینة، فإنها لا تستطیع أن تتدخل بنفس السهولة فیما یتعلق بالحریات 
الشخصیة. فالحریات الإقتصادیة مثلاً تقبل التقیید بسهولة لأن المشرع قد وضع مبدأها فقط دون أن 

لحریة الصحافة حدد  طة الإدارة العامة، لكن بالنسبةاسذا القید أو ذاك لا یمكن وضعه بو یحدد أن ه
ن إجتماع فصراحة أنه لا یجوز مصادرة الصحف إلا بواسطة القضاء، ونفس الشئ بالنسبة لحریة الإ

 .  )٤(المشرع قد كفلها بشكل قوي وفعال

داري عدة مبادئ تحكم سلطة الضبط الإداري في هذا الشأن، ومن أجل ذلك استخلص القضاء الإ
حمایة الحریات وكفالة ضرورة المحافظة على النظام العام و ة بین ضرور معیاراً یقوم على التوازن وتبنى 

، ویقوم هذا المعیار على أربعة محاور أساسیة نستعرضها تباعا وهي عدم الحضر المطلق ممارستها
للحریة، تغایر سلطات الضبط وفقا لنوع الحریة محل التقیید وأهمیتها، عدم فرض وسیلة معینة لمواجهة 

 . م حقوق الدفاع كلما تضمن الإجراء الضبطي نوعا من العقوبةالخطر واحترا
 

 

                                                 
 .٢٦٥) فهمي، مرجع سابق، ص(١
الجوانب النظریة والعملیة ، أشار الیه: نویجي، محمد فوزي، ٢٦/١٢/١٩٣٠) حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في (٢

 .١٦٠ص، ٢٠١٦، دار الفكر والقانون، المنصورة، ١، طللضبط الإداري
 .١٨٨، أشار الیه: بسیوني، مرجع سابق، ص١٩/١/١٩٥٣) حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في (٣
 .٢٦٠) فهمي، مرجع سابق، ص(٤
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 ١٧٢ 

 : عدم مشروعیة الحظر المطلق للحریةأولاً 

لغاء ممارسة حریة من من الناحیة القانونیة إلسلطة التنفیذیة قدرة الى عدم إیستند هذا المبدأ و 
راءات اللازمة للحفاظ على دارة بالرغم من سلطتها في اتخاذ الإجالحریات الأساسیة، فالقاعدة أن الإ

عادته لنصابه عند اختلاله، وما یمكن أن یترتب على ذلك من تقیید للحقوق والحریات، إالنظام العام أو 
ن حظر أعتبار اإلا أنها لا تملك الحق في أن تقوم بحظر ممارسة حریة ما بشكل مطلق، وذلك على 

یكون من صلاحیة سلطة الضبط أن تقوم بإلغاء ممارسة إحدى الحقوق أو الحریات یعادل إلغاءها، ولا 
ن هذا المنع للحریة لم یلق مطلقاً أي تأیید من إ الحریة التي تمت كفالتها بنصوص دستوریة أو تشریعیة، و 

وأقصى ما یباح لهیئات الضبط هو تعطیل ممارسة الحریة لفترة مؤقتة تزول  ،داريجانب القضاء الإ
 .)١(جد وسیلة أخرى لضمان النظام العام أو إعادتهبزوال مقتضیاتها، إذا كان لا تو 

ن المنع من مزاولة نشاط معین بصورة مطلقة یعني بالضرورة إلغاء الحریة ذاتها، وسلطة الإدارة إ
یصبح في كثیر  إزاء الحریة هي سلطة تنظیمیة أصلاً دون الإلغاء، وفضلاً عن ذلك فإن المنع المطلق

، ومن هنا فقد مما تطلبه المصلحة العامة وما تقتضیه طبیعة الظروفأعنف وأقسى  من الأحیان إجراءً 
(وإن كان رنین أجراس الكنائس مقلقاً  :بقوله ١٩٣٠عام  صدره ل حكمقضى مجلس الدولة الفرنسي في 

للسكینة إلا أن الإدارة لا تملك أن تحرم قرع تلك الأجراس حرماناً كلیاً، بل یمكنها فقط أن تمنعه في 
والذي تتمثل  ١٩٩٤وفي حكم آخر صدر عام  .)٢(یر المناسبة كساعات الصباح المبكر)الأوقات غ

وقائع القضیة في رفض مدرسة حكومیة في فرنسا تسجیل فتاة مسلمة محجبة وطرد أختها بدعوى أن 
ارتداء الحجاب یتعارض مع النظام الداخلي لهذه المدرسة الذي یمنع ارتداء أي رمز من الرموز الدینیة 

طرف التلامیذ، فقد رأى مجلس الدولة بأن النظام الداخلي للمدرسة غیر مشروع لأن فیه منعاً نهائیاً  من
فقد غیر المجلس موقفه وأصدر فتواه في مشروع قانون  ٢٠٠٤لارتداء الرموز الدینیة. غیر أنه في عام 

ى بأنه یهدف الصالح للحكومة وعدّه غیر مخالف للاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ورأ )٣(ستاسي
 . )٤(العام

                                                 
 .٢٠٠) بسیوني، مرجع سابق، ص(١
 .٢٦٢فهمي، مرجع سابق، صلیه: إ، أشار ٢٨/١٠/١٩٣١حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في ) (٢
سي والمتعلق بالرموز الدینیة (الحجاب) في المدارس الحكومیة والنصوص الأخرى ذات الفرن ١٥/٣/٢٠٠٤) قانون (٣

 العلاقة.
المجلة ) لتفصیل ذلك أنظر: بروك، حلیمة لخضر، حریة المعتقد في التشریع والقضاء الفرنسیین، بحث منشور في (٤

 .٢١٢، ص٢٠١٢، ٢، العدد٤المجلد، عمانالأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة، 



 م٢٠١٨ )٢) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةم المجلة الأردنیة في القانون والعلو   
 

 ١٧٣ 

ومن الجدیر بالذكر أنه إذا كان من الممتنع على سلطة الضبط الإداري أن تحظر ممارسة الحریة 
حظراً مطلقاً أو كلیاً، إلا أنه یجوز لها أن تحظر ممارسة الحریة حظراً جزئیاً أو نسبیاً، ولا تملك ذلك إلا 

النظام العام أو إعادته بعد الإخلال به، ویجب أن یكون في حالة عدم وجود أي وسیلة أخرى لضمان 
تخاذها إجراء ما اهذا الحظر بصفة مؤقتة أو مقصوراً على مكان معین أو وقت محدد، لأن الإدارة عند 

الحفاظ على النظام العام في حد ذاته فقط، بل  تنظیم المرفق العام أو  یجب أن تضع نصب عینیها لیس
لذلك نجد في الوقت الذي  السماح بممارسة الحریة دون الإخلال بالنظام العام.فكر كذلك بكیفیة یأن 

یقضي محكمة القضاء الإداري العراقي (بإلغاء القرار المطعون فیه والمتضمن عدم منح المدعي إجازة 
بلدیة ، فقد ذهبت محكمة التمییز العراقیة إلى أن: (من حق رئیس ال)١(ترسیم واقع حال البنایة العائدة له)

 . )٢(رجاء البت في منح إجازة البناء مؤقتاً لغرض تعریض الشارع الذي یقع علیه العقار)إ

في حكم آخر ببطلان قرار تنظیمي ضابط لم یسمح  الفرنسي وتطبیقاً لذلك قضى مجلس الدولة
ل إحدى واعتبر المجلس هذا القرار في حكم تعطی ،للمصورین الجائلین بمزاولة حرفتهم في الطریق العام

ن الخشیة من الإخلال بالنظام العام والحرص على عدم الإخلال به أالحریات تعطیلاً عاماً مطلقاً، ذلك 
لا یبرران هذا القید الشدید، لأن هذا الإخلال لیس على درجة من الجسامة تبرر الحجر على حریة 

 .   )٣(هر الإخلال البسیطالتجارة والصناعة، وانه لیس هناك تناسب بین هذا القید الخطیر وبین مظ

كما یجب أن تكون الإجراءات الضابطة في مواجهة ممارسة حریة ما متناسبة مع مدى خطورة 
التهدید الذي یشكله على النظام العام، ولا یتجاوز القدر اللازم لتحقیق صیانته، وتسمى هذه القاعدة 

سامة الخطر الذي یهدد النظام العام، التناسب، أي تناسب مقدار تدخل السلطة بالمساس بالحریة مع جب
نه عند وجود حریة یكفلها القانون، لا یجوز لتدخل الإدارة أن یحرم الشخص كلیاً إوفي جمیع الأحوال ف

 .)٤(من ممارسة هذه الحریة

 نوع الحریة وأهمیتهال وفقاسلطة الضبط نوع ثانیاً: ت

من الأهمیة، فبعضها یعتبر جوهریاً وذا من الراجح أن الحریات العامة لیست كلها في نفس الدرجة 
قیمة أساسیة بالنسبة لبعضها الآخر، ویترتب على ذلك أن سلطات الضبط الإداري تتغیر تبعاً لقیمة 

 ن سلطة الضبط تتوسع في مواجهة الحریة كلما كانت قیمتها وضرورتها هامشیة.إ الحریة، و 

                                                 
 ، غیر منشور.٢٥/٨/١٩٩٠بتاریخ  ١٩٩٠/قضاء اداري/٤٦) قرار رقم (١
، ٢-١، العددمجلة دیوان التدوین القانوني، منشور في ١٥/٦/١٩٦٥بتاریخ  ٦٥/ح/٤٢٦) قرار محكمة التمییز رقم (٢

 .١٦٠، ص١٩٦٦، بغداد، ٥سنة
 ٢٠١وني، مرجع سابق، ص، أشار الیه: بسی٢٢/٦/١٩٥١) قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في (٣

 .٣٨١، مرجع سابق، ص٢) سعیفان، ج٤(
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 ١٧٤ 

دید سلطة الضبط الإداري في مواجهة الحریة، ویعتبر التعرف على نیة المشرع عنصراً أساسیاً في تح
وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ بمناسبة حریة التظاهر، إذ قدر أن نیة المشرع تعارض 
المظاهرات، ومنح سلطات واسعة للإدارة بصدد المظاهرات، وفي المقابل یستشعر مجلس الدولة بأن 

لدینیة ولا یشجع تدخل السلطات في شأنها، وعلى هذا المشرع یمیل لتشجیع حریة ممارسة الشعائر ا
غلاق الكنائس ولا یمكن لهذه السلطات التدخل إالأساس لا یمكن لسلطات الضبط أن تحدد ساعة فتح أو 

، وأقام في سبیل ذلك قرینة قابلة لإثبات العكس بأن ما )١(ستثنائیةالتنظیم النشاط داخل الكنیسة إلا بصفة 
والمسیرات الدینیة وتنظیم صلاة دینیة في میدان عام لیس من شأنه أن تخل بالنظام  حتفالاتیتعلق بالا

 .)٢(العام

إلا أن المحكمة الدستوریة العلیا في مصر رفضت هذا التمییز بین الحریات العامة وذهبت الى أن 
ي یجعل بعضها (الأصل في الحقوق التي كفلها الدستور أنها لا تتمایز فیما بینها ولا ینظمها تدرج هرم

لیه المحكمة الدستوریة العلیا، لأن لكل حق مجال حیوي له، إونحن نؤید ما ذهبت  .أقل شأنا من غیرها)
كما أن لكل حریة فئة معینة من الناس تهتم بها وتعتبرها حریة عزیزة یجب صونها وضمانها حتى ولو 

 كانت الفئة تتكون من عدد قلیل من الأشخاص.

ن إإلا  -رغم قلة الأحكام الصادرة بهذا الخصوص -ضاء الإداري العراقي وبالنسبة لموقف الق
مضمون بعض أحكام الهیئة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي یظهر إقرارها بمشروعیة الإجراءات 
المتخذة لحمایة النظام العام الأخلاقي رغم تشدیدها، كونه مبرراً لتدخل سلطة الضبط الإداري للحفاظ 

جراءات التي یجب أن تتخذ في مجال إعادته إلى نصابه، إلا انها لا تذهب إلى التشدید في الإعلیه أو 
حریة الرأي خصوصاً في المسائل الفكریة. وتطبیقاً لذلك فقد عمدت الهیئة العامة لمجلس شورى الدولة 

در بترحیل إلى نقض الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المتضمن إلغاء القرار الإداري الصا
امرأة بسبب سوء سلوكها لعدم ثبوت ممارستها البغاء بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعیة، على اعتبار 

ن معالجة هذه الحالة والقضاء علیها یتطلب أن یتخذ رئیس الوحدة الإداریة إجراءات اصولیة القصد أ
حكم محكمة القضاء الإداري نها ذهبت إلى تصدیق إ. إلا )٣(منها ردع من تحوم حولهم هذه الشبهات

بإلغاء القرار الإداري المتضمن منع نشر كتاب (الأدیان والمعتقدات وجزاء الثواب والعقاب في الحیاة 
نه لیس فیه ما یتقاطع مع مبدأ السلامة الفكریة أو ما یشم منه رائحة الإخلال إ للقراء، و  اً الدنیا) كونه مفید

                                                 
 .١٧٧)  الشرقاوي، مرجع سابق، ص١(
 .١٩٨)  بسیوني، مرجع سابق، ص٢(

 .٩٢لیه: الدلیمي، مرجع سابق، صإ ، أشار٧/٤/١٩٩٦بتاریخ  ١٩٩٦/تمییز/١٥) قرار رقم (٣



 م٢٠١٨ )٢) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةم المجلة الأردنیة في القانون والعلو   
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رى بأن الحكم الأول رغم تطابقه مع المبادئ والأعراف والتقالید . ونحن من جانبنا ن)١(بنظام المجتمع
 ن التوسیع في ذلك یمثل تقییداً لا مبرر له لحریات الأفراد.إالسائدة في المجتمع العراقي، إلا 

بقي أن نشیر إلى أن إجراءات سلطة الضبط الإداري تختلف في الظروف العادیة عما هي علیه في 
. فیجب على سلطة الضبط الإداري أن تتقید بمبدأ المشروعیة في الظروف ظل الظروف الإستثنائیة

تخاذ الإجراءات االعادیة، بینما تملك جهات الضبط الإداري في الظروف الإستثنائیة سلطات واسعة في 
اللازمة لمواجهة تلك الظروف، ولو اقتضى ذلك الخروج على قواعد المشروعیة العادیة، وتشترط في ذلك 

 .الاستثنائیةبالقدر الضروري لمواجهة الظروف  أن تكون

 ثالثاً: عدم فرض وسیلة معینة لمواجهة الخطر

نه یجب على السلطات العامة أن لا تفرض على الأفراد وسیلة معینة أمضمون هذه القاعدة و 
 راختیالمواجهة الخطر أو الإخلال بالنظام العام، بل ینبغي أن تترك للأفراد حریة واسعة من خلال 

وسیلة أقل مشقة وأقل مساساً بالحریة، ما دام أن من شأن هذه الوسیلة تحقیق المحافظة على النظام 
أي وإن كان من حق الإدارة تحدید ماهیة الإضطراب الذي یجب على الأفراد تفادي وقوعه، إلا انه  العام.

یجب على هیئات الضبط ضطراب، بمعنى آخر لیس لها أن تفرض علیهم وسیلة معینة بالذات لتفادي الا
زالة أسباب إالإداري أن تكتفي بلفت نظر الأفراد إلى كل ما من شأنه تهدید النظام العام، والعمل على 

ضطراب، وإذا ما تعدت هیئات ختیار الوسیلة الموصلة إلى توقي الااهذا التهدید، ثم تترك لهم الحریة في 
ن في ذلك مساس بالحریة لا یقتضیه النظام الضبط ذلك التوجیه وتدخلت بفرض وسیلة معینة، كا

 .)٢(العام

(وإن كان یمكن  :وقد أكد على هذا المبدأ مجلس الدولة الفرنسي حیث قرر في أحد أحكامه بأنه
للإدارة أن تستلزم في المحال العامة استیفاء اشتراطات الضمان ضد الحریق، لكن لیس لها أن تستلزم أن 

إلا أنه وإن كانت القاعدة العامة المقررة من جانب  .)٣(تجاریة خاصة)تكون هذه الأجهزة ذات علامة 
قضاء مجلس الدولة الفرنسي توجب عدم فرض وسیلة معینة على الأفراد لمواجهة الخلل الذي یلحق 

ن هذه القاعدة لیست مطبقة على إطلاقها، بل یرد علیها عدة استثناءات، یمكن إیجازها إبالنظام العام، ف
 :بالآتي

                                                 
 .٩٢لمرجع السابق، صلیه: اإ، أشار ٧/٢/١٩٩٣بتاریخ  ٩٣تمییز/ -/إداري٤) قرار رقم (١
 .١٩٤) بسیوني، مرجع سابق، ص٢(
 .٣٨٠مرجع سابق، ص ٢، أشار الیه: سعیفان، ج٩/٥/١٩١٣) قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في ٣(
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ي الأحوال التي یجب أن یكون فیها سلوك الأفراد موحداً أو لا توجد سوى وسیلة واحدة لتفادي ف -١
ضطراب والإخلال بالنظام العام، أو عندما تكون الإجراءات متماثلة، مثل ما یوجد في تنظیمات الا

 المرور، حیث تلزم المركبات بالسیر على الیمین.
یهدد النظام العام من جراء السلوك الذي اختاره الفرد مما  في الإحوال التي یكون فیها الخطر الذي -٢

لا یمكن التأخیر، ومعنى ذلك إذا كان من الحتمي أن تعطي الإدارة الفرصة للحریة لكي یمارسها 
نه في المقابل لا یجوز أن یوصل ذلك إلى الاضرار بالنظام إالأفراد بالأسلوب الذي یختارونه، إلا 

وبذلك فقد استقر الرأي على عدم تطبیق قاعدة حریة الأفراد في اختیار ضراراً جسیماً، إالعام 
 الوسیلة في حالة الاستعجال والضرورة.

 رابعاً: احترام حقوق الدفاع إذا كان إجراء الضبط یتضمن عقوبة
نه، إصحاب الشأن بها قبل صدورها، إلا أعلام إالأصل في إجراءات الضبط الإداري أنه لا یتعین 

بالإجراء الضبطي  الشأنعلام صاحب إمن هذا الأصل، یتعین على سلطة الضبط الإداري  واستثناءً 
المزمع اتخاذه في مواجهته إذا كان هذا الإجراء یتضمن عقوبة أو جزاء، وعلة ذلك هي إتاحة الفرصة 

 لهذا الشخص لیتمكن من تقدیم وسائل دفاعه.
 بإلغاءوالذي قضى  ١٩٤٤رنسي في ایار وهذا المبدأ قد تقرر منذ صدور حكم مجلس الدولة الف

القرار الصادر من الإدارة بسحب الترخیص لسیدة معینة ببیع الصحف في أحد الأكشاك، حیث بین 
وقد سارت أحكام  .)١(مجلس الدولة أن هذا القرار قد صدر دون دعوة هذه السیدة لتقدیم وسائل دفاعها

قاً، فقد قضى على سبیل المثال بإلغاء القرار الصادر مجلس الدولة الفرنسي على ذات النهج السابق لاح
نتاج نوع معین من حدى الشركات لإعن سلطة الضبط الإداري والمتضمن سحب الترخیص الممنوح لإ

الخمور بسبب مخالفتها للمواصفات المطلوبة، وذلك كون القرار المذكور قد صدر دون مراعاة لحق 
داري المتضمن حل إحدى الجمعیات لعدم تقیید سلطة الضبط بوجوب . كما ألغى أیضاً القرار الإ)٢(الفاع

 .)٣(مراعاة حق الدفاع فیه
وترتیباً على ما تقدم، إذا تأكد قاضي المشروعیة من فحص ما تستهدفه الإدارة من إجراءات الضبط 

 احترامعدم وأنها صدرت بقصد توقیع العقاب على الأفراد، فهو یقضي بإلغاء هذه الإجراءات إذا تبین له 
 حقوق الدفاع.

 

 

                                                 
 .٣٨٠، المرجع السابق، ص٢) سعیفان، ج١(

 .٣١٨، أشار الیه: الدلیمي، مرجع سابق، ص٩/٥/١٩٨٠) قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في (٢
 .٣١٨، أشار الیه: الدلیمي، المرجع السابق، ص٢٦/٦/١٩٧٨) قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في (٣



 م٢٠١٨ )٢) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةم المجلة الأردنیة في القانون والعلو   
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 :الخاتمة

تعد الحریة من المقدسات التي یتوجب إحاطتها بالضمانات الكافیة لحمایتها والحفاظ علیها، وتهدف 
القیود التي تفرض على حریات الأفراد إلى تنظیم حمایة تلك الحریات وعدم حدوث التضارب بینها، لذا 

ا، لأن مهمة الإدارة فیما یتعلق بالحریات هي في الأصل یجب أن تكون لهذه القیود حدوداً تقف عنده
تنظیم نشاط الأفراد، لكفالة ممارستها من قبل الجمیع، فلیس من الغریب أن نرى هذا التنظیم یختلف مداه 
باختلاف الزمان والمكان، ویختلف عمقه من نطاق إلى آخر، وهو في مجموعه لا یصل إلى حد مصادرة 

ائه. هذا الأمر جعل من وظیفة الضبط الإداري أمر بالغ الأهمیة في عملیة التوازن النشاط الفردي أو إلغ
بین الحفاظ على النظام العام وتنظیم الحریات العامة للأفراد. وفیما یلي عرض لأهم النتائج والتوصیات 

 .في هذا البحث االتي توصلنا إلیه
 

 أولاً: النتائج

یمنحها قیمة قانونیة لأن ذلك ت في صلب الدستور، الأصل أن یتم النص على الحقوق والحریا .١
ن المشرع الدستوري إفا إلا أن النصوص الدستوریة لا یمكن أن تتسع لبیان كافة تفاصیلها، لذأكبر، 

أن لا یمس التحدید أو التقیید  ةطییترك أمر تنظیم الحقوق والحریات للمشرع العادي، شر غالبا ما 
 لحریة.جوهر الحق أو امن جانب المشرع 

 مثل هذا الاختصاصالمشرع بتنظیم الحقوق والحریات، لا یعني عدم جواز إناطة اختصاص إن  .٢
من الأصل العام، وذلك على  استثناءً تنظیم بعض الحقوق والحریات للسلطة التنفیذیة بحیث تتولى 

ن سیر ن الجهة الإداریة هي المختصة بالمحافظة على النظام العام داخل المجتمع وضماأاعتبار 
 المرافق العامة بانتظام واضطراد تحقیقا للصالح العام.

أي إجراء لا فإن  جراءات الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العامإلما كان الهدف من  .٣
یكون من شأنه تحقیق الأمن أو السكینة أو الصحة العامة یعتبر إجراء غیر مشروع، وقد تكفل 

ظریة عامة تقید سلطات الضبط الإداري بحیث لا یفتئت على الفقه والقضاء الإداریان بوضع ن
الحریات العامة، وحدد ضوابط وشروط معینة یجب أن یتوافر في الإجراء الضبطي لكي یكون 

 مشروعاً.

 الإدارة أنتعتبر الحریة في حد ذاتها مصدراً للقیود التي ترد على سلطات الإدارة، بحیث لا تستطیع  .٤
ما یؤدي إلى الغائها، كما أن الحریات العامة لیست كلها بنفس الأهمیة تفرض علیها من القیود 

وحریات یعهد ، وهنالك حقوق تقییدها مطلقاً لحقوق وحریات مطلقة لا مجال  فهنالكوالدرجة، 
على أن یراعي ضرورة بتنظیمها بمقتضى ما یحوزه من سلطة تقدیریة، العادي الدستور للمشرع 
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تمتع الآخرین بذات الحقوق والحریات بنفس الوقت حقوقه وحریاته، و لرد فالتمتع تحقیق توازن بین 
 بنفس القدر وعلى قدم المساواة.

بالرغم من أن الدستور العراقي النافذ قد أحدث تغییرات جوهریة في فلسفة الدولة ومؤسساتها  .٥
الحریات، ولا حقوق و اللإدارة سلطة تقیید امنح ه ، إلا أنالعامة الدستوریة وأكد على الحقوق والحریات

 بناء على قانون.التقیید یشترط في ذلك إلا أن یكون 

 ثانیاً: التوصیات

لسلطة التشریعیة، ه لأمر تنظیم العدید من الحقوق والحریات الواردة فیأناط بما أن الدستور العراقي  .١
تحدید إطار لا بد أن یتوافر في التشریع المنظم للحریة والضابط لحدودها والهادف أساساً إلى ف

العمل والممارسة لكل من الإدارة والفرد؛ الشروط الهامة لحمایة الحقوق والحریات وضمان حمایتها، 
 وأن لا یمس التحدید أو التقیید جوهر الحق أو الحریة.

فإن هذه الدراسة حقوق والحریات الواردة في الدستور وضمان ممارستها، لللحمایة من ا لتوفیر مزیداً  .٢
الإسراع في سن قانون لوضع ضوابط قانونیة صریحة تصون الحقوق العراقي  توصي المشرع

هذا للإدارة سلطة واسعة في  یتركعلى نحو لا و والحریات الأساسیة من تجاوزات السلطة التنفیذیة، 
تقوم بتنظیم حق أو حریة بناء على عندما  حقوق وحریات الأفرادبالمساس المجال قد یسمح لها ب

 قانون. 

 
نظرا حمایة النظام العام، و هو تنظیم الحریات من جانب السلطة الإداریة الهدف من أن  طالما .٣

فإنه یقع على لتمتع جمیع الأفراد في الدولة بالحقوق والحریات بنفس القدر وعلى قدم المساواة؛ 
بحجة المحافظة على النظام  هذه الحقوق والحریاتتنتهك واجب قانوني بأن لا عاتق هذه السلطة 

صون الحقوق النظام العام و الحفاظ على تحقیق حالة توفیقیة بین ى ضرورة ، لذلك نر لعاما
من المؤكد في جمیع القرارات التنظیمیة والفردیة المتعلقة بتنظیم الحقوق والحریات، لأن  الحریاتو 
أغراضاً یستهدفها، فلا یجوز تنظیمه بما یخل بهذه  أو حریة مكفولة في الدستور أن لكل حقب

، ولا یحقق ذلك إلا برقابة فعالة یستحیل عقلاً ربطها بها بقراراتالأغراض أو یجاوزها، ولا تقییده 
 .من قبل القضاء الإداري عند النظر في قرارات الضبط الإداري

 

 

 

 



 م٢٠١٨ )٢) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةم المجلة الأردنیة في القانون والعلو   
 

 ١٧٩ 

 المراجع

 أولا: الكتب

 .١٩٥٥أبو الخیر، عادل سعید محمد، الضبط الإداري وحدوده، دون ناشر، 
 .٢٠٠٩ماهر، تطور قضاء الالغاء، دار الكتب المصریة، القاهرة،  أبو العینین، محمد

أبو یونس، محمد باهي، الحمایة القضائیة المستعجلة للحریة الأساسیة، دار الجامعة الجدیدة، 
 .٢٠١١الاسكندریة، 

 ، المركز القومي للاصدارات١، ط١أبوالعینین، محمد ماهر، الحقوق والحریات العامة وحقوق الانسان، ك
 . ٢٠١٣القانونیة، القاهرة، 

أبودان، مایا محمد نزار، الرقابة القضائیة على التناسب في القرار الإداري، المؤسسة الحدیثة للكتاب، 
 .٢٠١١بیروت، 

احمد، ثروت عبد العال، الحمایة القانونیة للحقوق والحریات العامة بین النص والتطبیق، دار النهضة 
 . ٢٠٠٤العربیة، القاهرة، 

 .٢٠٠٧ف هاشم، نظریة الضبط الاداري، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، و الرؤ  سیوني، عبدب
 .١٩٨٠، القاهرة، القاهرةالبنا، محمود عاطف، حدود سلطة الضبط الاداري، مطبعة جامعة 

 .١٩٧٣الجرف، طعیمة، القانون الاداري، مكتبة القاهرة الحدیثة، القاهرة،
 .١٩٧٤وري، دون ناشر، ى، القانون الدستیالجمل، یح

خاطر، شریف یوسف، دور القضاء الاداري المستعجل في حمایة الحریات الأساسیة، دار النهضة 
 .٢٠٠٩العربیة، القاهرة، 

، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٤درویش، ابراهیم، القانون الدستوري النظریة العامة والرقابة الدستوریة، ط
٢٠٠٤. 

، منشورات الحلبي ١حمادة، حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادیة، ط الدلیمي، حبیب إبراهیم
 .٢٠١٥الحقوقیة، بیروت، 

 .١٩٦٥، دار الفكر العربي، بیروت، ٣الزرقاء، مصطفى أحمد، الفقه الاسلامي في ثوبه الجدید، ج
، الاسكندریة، ، دار الفكر الجامعي٢لمان، عبدالعزیز محمد، الحمایة الدستوریة لحریة الرأي، طاس

٢٠١٤. 
 .٢٠٠٠، دار الشروق، القاهرة، ٢سرور، احمد فتحي، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، ط

 .٢٠١٠، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١سعیفان، أحمد سلیم، الحریات العامة وحقوق الانسان، ج
 ة العربیة،ــــــــــــلقانوني، دار النهض، نسبیة الحریات العامة وانعكاساتها على التنظیم االشرقاوي، سعاد
 .١٩٧٩ القاهرة،
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 .١٩٨٤، دار الفكر العربي، القاهرة، ٣الطبلیة، القطب محمد قطب، الاسلام وحقوق الإنسان، ط
عامر، حمدي عطیة مصطفى، حمایة حقوق الانسان وحریاته العامة الأساسیة، دار الفكر الجامعي، 

 .٢٠١٠الاسكندریة، 
 .٢٠١٦ا علي احسان، الحقوق والحریات السیاسیة، دار الفكر والقانون، المنصورة، العزاوي، مه

 .١٩٦٥عطیة، نعیم، النظریة العامة للحریات الفردیة، دار القومیة، القاهرة، 
 .تاریخفهمي، مصطفى أبو زید، الوسیط في القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، دون 

 .١٩٥٧لقانون، دار المعارف، القاهرة، كیرة، حسن، أصول ا
 .١٩٥٦، دار المعارف، القاهرة، ١متولي، عبدالحمید، الوسیط في القانون الدستوري، ط

دون ، ١مسعود، محمد عبدالحمید، اشكالیات رقابة القضاء على مشروعیة قرارات الضبط الاداري، ط
 .٢٠٠٦، ناشر

 .١٩٩٧نسان، دار النهضة العربیة، القاهرة، منصور، أحمد جاد، الحمایة القضائیة لحقوق الإ
ون، ـــــــــــــــ، دار الفكر والقان١نویجي، محمد فوزي، الجوانب النظریة والعملیة للضبط الإداري، ط

 ٢٠١٦ورة، ــــــــــــالمنص

 
 ثانیاً: المعاجم:

 
  .١٩٧٢الرازي، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، دار الفكر، 

 .تاریخ ، دار المعارف، القاهرة، دون٢بن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، مجا
 

 الأبحاث:ثالثاً: 
الأسدي، على عبد العالي، حریة التعبیر عن الرأي بین القانون والشریعة الاسلامیة، بحث منشور في 

 .٢٠٠٩ة ، السن١، العدد١مجلة رسالة الحقوق العلمیة، جامعة كربلاء، المجلد
، حدود حریة المواطن في التظاهر في مصر وفرنسا وفي بعض المواثیق الدولیة، البجاد، محمد بن ناصر

 .٢٠١٤بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الاسكندریة، السنة 
البدو، أكرم محمود حسین، بیرك فارس حسین، الحق في سلامة الجسم، بحث منشور في مجلة الرافدین 

 .٢٠٠٧، السنة ٣٣العددالموصل،  جامعةللحقوق، 
بروك، حلیمة لخضر، حریة المعتقد في التشریع والقضاء الفرنسیین، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم 

 .٢٠١٢، السنة ٢، العدد٤السیاسیة، جامعة مؤتة، المجلد



 م٢٠١٨ )٢) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةم المجلة الأردنیة في القانون والعلو   
 

 ١٨١ 

بحث منشور  الجبوري، ماهر صالح علاوي، مفهوم القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري العراقي،
 .١٩٩٩، ١في مجلة العدالة، وزارة العدل، بغداد، عدد

الجلیل، عدنان حمودي، الأساس الفلسفي للحقوق والحریات العامة بین نظریة القانون الطبیعي ونظریة 
، ١العقد الاجتماعي، بحث منشور في مجلة العلوم الاجتماعیة، جامعة الكویت، الكویت، العدد

 .١٩٨١السنة الخامسة، 
، ٢٩شحادة، موسى مصطفى، حقوق المواطنین في علاقاتهم مع الإدارة، مجلة الحقوق، الكویت، المجلد

 .٢٠٠٥، السنة ٤العدد
، فلسفة العلاقة بین الضبط الاداري وبین الحریات، ، مصطفى كامل اسماعیلالشریف، محمود سعدالدین

 .١٩٦٩سنة ، ال١٦مجلة مجلس الدولة، دار الكتب العربي، القاهرة، العدد
الثورة -ریات في القضاء الإداري الفرنسيالصندید، بلال عقل، التدابیر المستعجلة الخاصة بالح

 .٢٠١٤، ٣التشریعیة، بحث منشور في مجلة الحقوق، الكویت، العدد
، بحث منشور في ٢٠٠٣الطاهر، إیثار عبد الجلیل علي، دستوریة الحریات العامة في العراق بعد عام 

 ٢٠١٥، بغداد، ٤٩نصریة للدراسات العربیة والدولیة، الجامعة المستنصریة، العددمجلة المست

میسروب، سیفان باكراد، حریة السفر والتنقل، بحث منشور في مجلة الرافدین للحقوق، جامعة الموصل، 
 .٢٠٠٩، السنة ٤٢، العدد١١المجلد

الرافدین للقوق، جامعة  مجلة حق في حرمة المسكن، بحث منشور فيناصر، عز الدین میرزا، ال
 .٢٠١٠، ٤٦، العدد١٢الموصل، المجلد

جامعة  عزالدین میرزا، الحق في حرمة المسكن، بحث منشور في مجلة الرافدین للحقوق،ناصر، 
 .٢٠١٠، السنة ٤٦العدد الموصل، الموصل،

، بحث ٢٠٠٥سنة تور جمهوریة العراق لـــــــــیونس، مها بهجت، حقوق الانسان وحریاته الأساسیة في دس
، ١، العدد١دـــــــــــالمجلجامعة الكوفة، یاسیة، ـــــــــــور في مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والســــــمنش
 .٢٠٠٩نة ـــــــــالس

 

 الرسائل:رابعاً: 

باوزیر، باسل عبداالله محمد، دور القضاء الدستوري في تطویر مفهوم الحقوق والحریات، رسالة 
 .٢٠٠٨امعة آل بیت، عمان، ماجستیر، ج

توفیق، محمد خورشید، ضمانات الحقوق والحریات العامة في مواجهة سلطات الضبط الاداري، اطروحة 
 .٢٠١٥ أربیل، دكتوراه مقدمة الى جامعة صلاح الدین،
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 الدراجي، جعفر عبد السادة بهیر، التوازن بین السلطة والحریة في الأنظمة الدستوریة، أطروحة دكتوراه
 .٢٠٠٦ بغداد، مقدمة الى جامعة بغداد،

دكتوراه، جامعة عین  أطروحةربیع، منیب محمد، ضمانات الحریة في مواجهة سلطات الضبط الاداري، 
 .١٩٨١ القاهرة، شمس،

 
 خامساً: الموقع الالكتروني:

 www.Almaany.comقاموس المعاني، متوفر على الرابط الالكتروني التالي: 

 

 

 
 
 
 
 


